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 ن  ـل مــى كـــع إلـــواضـل المتــذا العمـدي هــنه

امعة  ــي جـفـوظـع مــى جميــو إل  دةــاعـد المسـا يــدم لنـق

ى  ـان علــمـليـي ســروسـعـاذ لـــة الأستـاصــة وخـــفـالجل

د  ــي عبـبـريــر الأخ عــا نشكــة كمــح القيمـائـالنص

 رةــذكـذه المــداد هـه لإعـاتـهـوجيـى تــان علـمـرحـال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أناس يحصدونه، لذا نقدر جهود جميع الأهل والأصحاب  للإبداع  وللنجاح أناس يقدرون معناه 

كما نشكر صاحب القلب الطيب، وإلى صاحب النفس الأبية، وإلى صاحب الابتسامة الفريدة، 

أبي إلى شمعة دربي وبلسم جروحي إلى من إذ ا عشت   إلى من حارب وساهم كثيرا من أجلي،

دون معصيته إلى سبب نجاحي  الدهر كله لن أوفي حقهما إلى من أوصاني ربي لطاعتهما

 وسعادتي في الدنيا والآخرة إلى جنتي، أمي الحنونة،

 شكرا كما لا أنسى صديقي سالمي جمال على كل مساعدة

 

 

 

 

 

 

 



 السندات الخاضعة للشهر العقاري في القانون الجزائري

 أ
 

 :مقدمـــة
    إن للملكية العقارية بمختلف أنواعها دور أساسي في التنمية الشاملة للدول فبقدر تنظيم

الاقتصادية بمختلف أشكالها  تالانتماءالتحكم في ن امكالعقارية ي و توجيه الاستثمارات
عمرانية( لذلك اهتمت جل تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق ،فلاحية،)صناعية

وضع قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها.فإذا كانت قاعدة الحيازة في المنقول سند 
أن تؤدي دورها في إعلام الغير في التصرفات الواقعة عليها  الملكية مطبق على المنقولات يمكن

لذلك دعت  نه على العكس من ذلك بالنسبة للعقارات و ذلك بحكم طبيعتهااعن طريق الحيازة ف
الضرورة إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها يتلاءم مع طبيعتها يؤدي دوره في إعلام الغير بالملاك 

 هالمختلفة الواقعة عليها يسمى بنظام الشهر العقاري الذي تبنت الحقيقيين لها و بكل التصرفات
 مختلف التشريعات العقارية في العالم.

ر العقاري مجموعة القواعد و الإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية اشهو يقصد بالإ 
عقار و حقوق ملكية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين اتجاه الغير و يتم تنظيمها في 

لات معدة لاطلاع الكافة مما يجعل حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى ثابتة على وجه سج
 اسمه.بمطلق لمن قيدت 

و إذا كانت معظم الدول المتحضرة قد أخذت بنظام الشهر العقاري إلا أنها لم تسلك في  
 هرام الشنظ، تحقيق هذا النظام سبيلا واحدا و قد نتج عن ذلك قيام نظامين للشهر العقاري 

 الشخصي يعتمد أساسا على أسماء أصحاب الحقوق و نظام شهر عيني يعتمد أساسا على العقار.
 21/22/2757المؤرخ في  57/57و بالرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في الأمر 

التنفيذيان له و هما  انو المرسومالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري  
نلاحظ أن المشرع قد اخذ بنظام الشهر العيني و  57/76المرسوم رقم  و 71 /57رسوم رقم الم

كمرحلة انتقالية و مؤقتة و في انتظار إتمام عملية مسح الأراضي التي تشكل الأساس المادي 
 للسجل العيني اخذ بنظام الشهر الشخصي في البلديات التي لم تتم فيها عملية المسح.

 البحث: أهمية
شهر التصرفات العقارية في  كيفية  من خلال ما سبق فان موضوع بحثنا يتمثل في و

و ،  الى المشكلة العقارية التي نعيشها الآن القانون الجزائري و الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر
الذي نتج  عنها كم هائل من النصوص القانونية في مجال العقار الفلاحي و الصناعي و الموجه 

 .و التعميرللبناء 
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 ب

 

 بحث:ال أهداف
 الهامة من المواضيع الموضوع هذا كون  في تتمثل النظرية الناحية فمن ناحيتين ، من 

في وضع المشرع لترسانة من القوانين الهامة في تنظيم العاملات العقارية اي  العقاري  القانون  في
كما  من أي اعتداء او غصب ،في حماية الملكية العقارية  تكمن العملية الناحية من أما اعتداء ،

 . انه يساهم هذا العقار في جلب الاستثمار

 الموضوع  أسباب اختيار
 الذي يساعد كل رجال القانون في تنمية معارفهم كما تبرز الذاتيتكمن في الجانب 

،التي تنضم جميع  الوثائق والسندات الملكية العقارية على الضوء تسليط خلال من الدراسة أهداف
أما من الجانب الموضوعي فإن العقار يعتبر سبب في التنمية والترقية  ملات العقاريةالمعا

 الاجتماعية.
كما كانت هناك صعوبات لقلة المراجع في هذا المجال وبما ان هذا القانون غير مقنن 

 كانت هناك اجتهادات تم العمل بها.

 المنهج المتبع
 المنهجتلف جوانب الموضوع اتبعنا وقصد الإجابة على هذه الإشكالية ومعالجة مخ 

 على الإجابة وقصد بطرق الشهر المتعلقة القانونية النصوص لمختلف التحليلي الوصفي 
 إلى دراستنا  تقسيم الموضوع ارتأينا بجوانب والإلمام المطروحة الفرعية والإشكالات الإشكالية
 :فصلين 

 قاري.الفصل الأول :التصرفات القانونية الخاضعة للشهر الع
 الفصل الثاني : السندات القضائية والإدارية الواجبة الشهر.

   :الإشكالية
المؤرخ في  57/57هل نظام الشهر العقاري الذي أخذ به المشرع الجزائري في الأمر رقم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري  و المرسومان  2757/ 21/22
( كفيل بضمان استقرار وحماية الملكية العقارية ؟ و إلى أي  57/76و ) ( 57/71التنفيذيان له )

هي أهم التطبيقات القضائية له و المشاكل التي يطرحها على  مدى تم تجسيده عمليا ؟ و ما
 الصعيد التطبيقي ؟

 و للإجابة على هذه التساؤلات، سنتناول هذا البحث في فصلين :
 الخاضعة للشهر العقاري.الفصل الأول :التصرفات القانونية 

 الفصل الثاني : السندات القضائية والإدارية الواجبة الشهر
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  التصرفات القانونية الخاضعة

 للشهر العقاري 
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  ر العقاري للشهالخاضعة  التصرفات القانونيةصل الأول: ـالف

 21/22/2757المؤرخ في  57/57 مرقر من الأم27،25بالرجوع إلى نص المادة 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري نجد أن التصرفات التي تنشئ أو 

الإيجارات لمدة و كذا   «الأصلية و التبعية » تنقل أو تصرح أو تعدل أو تنهي الحقوق العينية 
في مواجهة الغير فضلا عن بعض سنة يجب شهرها لتنتج أثرها سواء بالنسبة للمتعاقدين أو  21

 السندات المنصوص عليها في القانون المدني و هي المخالصات و الحوالات.

 12/57/2772المؤرخ في  72/257من المرسوم التنفيذي رقم    12كما نصت المادة 
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و رخصة البناء و شهادة المطابقة و 

لهدم و تسليم ذلك على إخضاع  بعض عقود التعمير و البناء لإجراء الإشهار مثل رخصة ا
 رخصة التجزئة و شهادة التقسيم .

العينية المتعلقة بالحقوق  الإجراءات التنظيمية و تجدر الإشارة في الأخير أن جميع
 حتى تنتج أثرها بين تخضع للشهرالأصلية و التبعية أو تتضمن حقوق شخصية يجب أن 

وهذا ما سنتطرق له في مبحثين: المبحث الأول: السجل العقاري ، الأطراف أو في مواجهة الغير
أما في المبحث الثاني تطرقنا إلى التصرفات التنظيمية  76-57والمرسوم  57/57وظل الأمر 

 .الخاضعة للشهر العقاري 
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 76-47و المرسوم 47-47في ظل الامر  الأول: السجل العقاري  لمبحثا

الأول (، ونبين  المطلبلسجل العقاري، نتطرق إلى تعريفه ) مفهوم انظرا لأهمية دراسة 
على ما  57/57من الأمر  56تنص المادة الثاني (،  المطلبلتي يقوم عليها ) القيد في السجل 

 يلي " يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات، ويبين تداول الحقوق العينية ".
عبر الجداول التي تتضمنها يجب أن تبين الحقوق  57/761العقارية، حسب المرسوم  فالبطاقة

العينية والأصلية، والحقوق العينية التبعية،الواردة على العقار ابتداءا بحق الملكية عبر الجداول 
ت تباعا والحقوق المشتركة، والارتفاقات الايجابية والسلبية، الامتيازات والرهون وكذلك التعديلا

والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق، كما يتم قيد جميع التصرفات والوقائع القانونية ومصادر الحقوق 
 بأنواعها.

كما يتم تحديد الهوية تحديدا دقيقا سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو شخص معنوي، وكما هو 
 من المرسوم. 77مبين من خلال نص المادة 

أن البطاقات العقارية، تكون إما بطاقات ريفية وهي بطاقات  57/76من المرسوم  15تنص المادة 
ما بطاقات حضرية وهي بطاقات العقارات الحضرية.  قطع الأراضي، وا 

وعند الانتهاء من عملية المسح تقيد الحقوق العينية في السجل العقاري، ويصبح القيد هو المصدر 
 الانتقال التي تليه.الوحيد لتلك الحقوق وهو يشكل بداية السلسلة في عمليات 

إن نظام الشهر العقاري العيني الذي يعتمد على السجل العيني والذي يسمى في القانون الجزائري 
جراءات وهو يرتب آثارا مهمة، ويتمتع بحجية في مواجهة  السجل العقاري، له مبادئ وأحكام وا 

 .الغير
 

 

 

 

                                                 
 .67/70، من المرسوم 03، 42، 42أنظر المواد  - 1
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 الأول: تعريف السجل العقاري المطلب 
 

زائري السجل العقاري، بل اكتفى ببيان الهدف منه بقوله في نص لم يعرف المشرع الج 
" يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات، ويبين تداول  57/571من الأمر  56المادة 

من نفس الأمر على كيفية مسكه، والتي تكون في كل بلدية  21الحقوق العينية "، وبين في المادة 
العقارية التي تكون أساسا للسجل العقاري، ويتمثل الهدف من على شكل مجموعة البطاقات 

 إنشائها في أنها تمثل النطاق الطبيعي، وكذلك الوضعية القانونية الحالية للعقارات.
إن مجموع البطاقات العقارية التي تكون السجل العقاري، تتكون من المخططات التي 

 رات التي تبين الوضعية القانونية للأملاك.تظهر النطاق الطبيعي للعقارات، ومن بطاقات العقا
وعرف المشرع المصري السجل العقاري الذي يعرف بالسجل العيني أيضا بقوله " هو 
مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية، وينص على الحقوق 

  .2المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به "
البطاقات الريفية:) بطاقات قطع الأراضي (: وهي تنشأ بمناسبة إيداع وثائق المسح  الفرع الأول:

لحاقها بالملف ) ملفات القطع  الريفي، وتتم بمجرد الانتهاء من عملية فرز وترتيب الوثائق، وا 
وتسليم  الممسوحة ( في انتظار معالجتها، ويقوم بهذه المهمة قسم قيد السجل العقاري والبحوث

 .3المعلومات
من المرسوم، وتنشأ مقابل كل وحدة عقارية موجودة  16ونص عليها المشرع في المادة 

 في مسح الأراضي العام المنجز.
تعريف الوحدة العقارية: هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة، أو ملكية على  -أ

 الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء.
من المرسوم، علاوة البيانات التي يذكرها المحافظ، المتمثلة في اسم  17حددت المادة بياناتها:  -ب

البلدية، التي يقع فيها العقار وبيان مسح الأراضي، يذكر في الجداول الخمسة جميع المعلومات 
التي تحدد النطاق الطبيعي والقانوني لهذا العقار، وفق قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 

 المتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من طرف المحافظ العقاري. 15/57/2757
                                                 

 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري 2757-22-21المؤرخ في  57/57من الأمر  56المادة - 1

 .370شأة الإسكندرية، صعبد الحميد الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، من - 2

 .55سماح ورتي، المرجع السابق، ص - 3
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حيث تنص المادة الأولى منه على:" توضع بطاقة قطع الأراضي المنصوص عليها في المادة  -ت
في مطبوع مطابق للنموذج  الملحق بأصل  17/56/2757المؤرخ في  57/76من المرسوم  16

 هذا القرار ".
من نفس المرسوم، على أن ترتيب بطاقات العقارات الحضرية  17لمادة كيفية ترتيبها: تنص ا -ث

في كل محافظة عقارية يكون بتجميع البطاقات أولا حسب البلدية،  ثم يتم التجميع على أساس 
الترتيب الأبجدي لأسماء الأقسام وفي داخل كل قسم حسب الترتيب التصاعدي لأرقام مخطط 

 مسح الأراضي.
طاقات الحضرية ) بطاقة العقارات الحضرية (: وهي بطاقة عقارية تحدث لكل البالفرع الثاني: 

عقار حضري، ولكل جزء من عقار حضري، وتعد بطاقة العقار الحضري حتى في حالة عدم 
وجود مسح للأراضي، وفي هذه الحالة يعين العقار بالاستناد إلى البلدية التي يقع فيها وعلى اسم 

 الشارع والرقم.

 لعقارات الحضرية على نوعين:وبطاقة ا
، وهي تنشأ عندما 57/76من المرسوم  12البطاقة العامة للعقار: ونصت عليها المادة  -أ

يكون العقار مبني ويشمل أو لا يشمل على أجزاء مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي، والتي 
كافة البيانات يؤشر عليها عند الاقتضاء التجزئة أو التقسيم المخصص للعقار، ويعني بذلك 

والإجراءات والتصرفات على مجموع أجزاء العقار، وحدد شكله القرار الوزاري الصادر عن وزير 
 .15/57/2757المالية بتاريخ 

البطاقة الخاصة للملكية المشتركة: وتنشأ في حالة ما إذا كان العقار موضوع نظام خاص  -ب
لكل قطعة ولكل جزء مقسم، هذه البطاقة بالملكية المشتركة، وتحدث عند التخصيص الأول الفعلي 

تكتب عليها جميع التأشيرات التي تهم الجزء المعني، أي أنها تشمل كل جزء منقسم من العقار 
الكلي أو الجماعي المملوك بهذه الصفة، وحدد القرار الوزاري شكل هذه البطاقة بالاستناد إلى 

 .57/76من المرسوم  65الجداول المبينة في المادة 
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ويتم ترتيب هذه البطاقات طبقا للبطاقات العامة، وحسب الترتيب العددي للقطع وترتب البطاقات 
العامة في كل محافظة ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية، وبالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع 
والأرقام، وعند الاقتضاء في البلديات التي يوجد بها مسح الأراضي حسب القسم ورقم مخطط مسح 

 الأراضي.
أما العقارات التي لم يشملها المسح العام للأراضي بعد، توضع لها بطاقات عقارية مؤقتة تفهرس 
على الشكل الأبجدي للأشخاص، ويستغنى عنها لمجرد القيام بالمسح العقاري وهو ما نصت عليه 

 .57/76من المرسوم  227والمادة  226المادة 
وحدة العقارية يؤدي إلى إعداد بطاقة جديدة مطابقة وكل تغيير أو طارئ على الحدود في ال

للوحدات العقارية الجديدة بعد ترقيمها، ويؤشر على البطاقة القديمة والجديدة بعبارة تكون كمرجع 
 . 57/76من المرسوم  62والمادة  17فيما بينها، وهذا طبقا للمادة 

ى المحافظ أن يكون لديه " ينبغي عل 57/76من المرسوم  72سجل الإيداع: تنص المادة   -ج
سجل للإيداع يسجل فيه يوما بيوم، وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية 

 وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص بالإشهار".

م تعيين ولهذا السجل أهمية بالغة، نظرا للآثار المترتبة عن التسجيل فيه، فبواسطة هذا السجل يت
الأسبقية في القيود، ويقوم المحافظ العقاري بتسلم العقود والقرارات وجميع المحررات المؤيدة 
للحقوق المراد إشهارها، وحسب الفقرة الثانية يسلم المحافظ إلى الملتمس وصلا أسماه المشرع سندا 

القيد برد سند الإيداع يشار في مراجع سجل الإيداع، وبعد إتمام الإجراءات يقوم الملتمس أو طالب 
 ويتم تجميعها مع بعضها حسب ترتيب الأرقام.

يتم تأشير الإيداع في السجل على الفور من دون ترك بياض أو كتابة بين الأسطر، وبدون شطب 
أو إضافة أو ترك فراغ، وكان على المشرع أن يوضح أكثر دقة، فيما يخص التأشير على الفور، 

شير مبينا فيه فضلا عن تاريخ الإيداع، ساعة الإيداع بالضبط نظرا باستعمال نص يكون فيه التأ
 لما لهذه النقطة من أهمية بالغة في الحياة العملية عند حالة التزاحم.
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يتم إقفال هذا السجل كل يوم من طرف المحافظ العقاري، وهذا السجل يتم ترقيمه وتوقيعه من 
ظة العقارية وتودع في نهاية كل سنة نسخ من طرف قاضي المحكمة التابع إليها اختصاص المحاف

سجلات الإيداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة لدى أمانة ضبط المجلس القضائي المختص إقليميا 
 . 57/76من المرسوم  76وهذا طبقا لنص المادة 

" ... فإن المحافظ العقاري  57/76من المرسوم  77السجل الشخصي: ونصت عليه المادة   -د
مجموعة بطاقات حسب الترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم إشهارها وتشمل كل  يمسك

بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذكورين وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
 شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات ".

ه لكل مالك بطاقة خاصة يبين إذن هو سجل شخصي ينظم بترتيب الحروف الهجائية، ويفرد في
فيها الوحدات العقارية التي يملكها داخل حدود محافظة عقارية واحدة، وتدون بيانات هذا الفهرس 
من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري، ولهذا السجل فائدة تتمثل في إمكانية معرفة الحالة 

البطاقات العقارية المختلفة التي يملكها هذا  العقارية للمالك في منطقة واحدة، وهذا بالإطلاع على
الشخص في منطقة واحدة. واثبات الحق في الفهرس الهجائي لا يعتبر شهرا للحق، ولا تكون له 

 .1أية قيمة إذا كان الحق لم يثبت في سجل البطاقات العقارية
 وهي: 57/57من الأمر  2وثائق مسح الأراضي: وهي الوثائق التي نصت عليها المادة   -هـ

 جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض التي ترتب عليها العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي. -
دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مشتغل  -

 حسب الترتيب الأبجدي لهؤلاء.
 مخططات مسح الأراضي. -

تم اجراء القيد في السجل العقاري بناءا  خامسا: السندات الثبوتية: وهي جميع المستندات التي
عليها، سواء كانت مستندات القيد الأول أو مستندات القيود اللاحقة، كالتصرفات الناقلة للملكية 

 والمنشئة للحقوق العينية الأخرى، عقود الرهن، والأحكام الصادرة بصحة التعاقد.
 
 

                                                 
 .30معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص - 1
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 المطلب الثاني: القيد في السجل العقاري 
لى موضوع القيد في السجل العقاري، لابد من التطرق إلى شروط القيد في قبل التطرق إ

السجل العقاري ) الفرع الأول (، وكذلك معرفة بأن القيد يكون بالقيد الأول عند الانتهاء من المسح 
جراءاته ) الفرع الثاني (، ثم نتطرق إلى القيد اللاحق  نشاء مجموعة البطاقات العقارية، وا  العقاري وا 

لى إجراءاته) الفرع الثالث (. أو  ما يسمى الشهر وا 
 الفرع الأول: شروط القيد في السجل العقاري 

طبقا لمبدأ الشرعية الذي يتميز به نظام السجل العيني، فالمحافظ قبل أن يقوم بعملية  
فر تأكد من تو يالشهر أو القيد عليه القيام بفحص الوثائق والمستندات المراد شهرها بدقة كبيرة، و 

 شرطين أساسيين وهما مراعاة مبدأ الرسمية)أولا(، ومبدأ الشهر المسبق)ثانيا(.
كقاعدة عامة، فإن العقود تكون رضائية، غير أنه يرد استثناء على  أولا: قاعدة الرسمية:

هذه القاعدة أي شرط الشكلية في العقود، عندما تكون هذه الأخيرة ركنا لانعقاده، كعقد البيع 
لرهون الرسمية ...، والتي اشترط المشرع إفراغها في القالب الرسمي، والشكلي، والذي العقاري، وا

 617يقصد به تحرير العقود في شكل عقد رسمي أمام الموثق، طبقا لما نصت عليه المادة 
 من القانون المدني. 2مكرر

على ما يلي " كل عقد يكون موضوع إشهار 1 57/76من المرسوم  72ونصت المادة 

من القانون المدني 2 617محافظة عقارية يجب أن يقدم في شكل رسمي ". وعرفت المادة في 

معنى العقد الرسمي بقولها " العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي، أو 

 شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ...".

 

 

 

                                                 
 ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري.17/56/2757المؤرخ في . 57/76من المرسوم  72المادة  - 1

 المعدل والمتمم. 2757، الصادر سنة من القانون المدني 617المادة راجع  - 2
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على العقود والوثائق واجبة الإشهار، هو التأكيد وهدف المشرع من تقرير مبدأ الرسمية 
 على منع الشك والريبة في بيانات البطاقات العقارية.

تطبيقا لأهم أهداف نظام الشهر ثانيا: قاعدة الشهر المسبق ) مبدأ الأثر الإضافي (:  
ية، اشترط العيني والمتمثلة في تأمين الاستقرار للتصرفات العقارية، وضمان استمرارية نقل الملك

المشرع الجزائري من أجل شهر السندات لدى المحافظة العقارية، قاعدة الشهر المسبق ولقد  نص 
، وأورد استثناء على هذه القاعدة، وعليه سنتعرض أولا 57/761من المرسوم  22عليها في المادة 

 لمفهوم هذه القاعدة، ثم للاستثناءات الواردة عليها في نقطة ثانية.

المذكور أعلاه بأنه:" لا  57/76من المرسوم  22: تنص المادة دة الشهر المسبقمفهوم قاع -2
يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو 
مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة يثبت حق التصرف أو 

أدناه ...، فيفهم من ذلك أنه لا  22لك مع مراعاة أحكام المادة صاحب الحق الأخير، وذ
يمكن للمحافظ العقاري شهر أية وثيقة، أو سند، أو تصرف من شأنه نقل الملكية العقارية، ما 
لم يكن الحق المراد نقله قد أخضع لشهر مسبق في مجموعة البطاقات العقارية، يثبت من 

العقار، وكذا معرفة جميع الملاك السابقين المتداولين خلاله جميع التصرفات الواردة على 
على الملكية، وذلك يحقق الطمأنينة وعدم الحيلولة في المعاملات العقارية، وطبقا لذلك فقد 

من نفس المرسوم للمحافظ العقاري الحق في مراقبة كل الوثائق المودعة  252خولت المادة 
لإيداع في حالة غياب أحد الإجراءات، ولاسيما لديه، كما أن له كامل الصلاحيات في رفض ا

 مبدأ الشهر المسبق.
تجد هذه الاستثناءات أساسها في ظل المادة  الاستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق: -1

ة، بالإضافة إلى مختلف القوانين والتشريعات ممالمعدلة والمت 57/76من المرسوم  27
 العقارية نتطرق إليها في حينها.

المؤرخ في        76/216ة بالمرسوم التنفيذي رقم ممالمعدلة والمت 27الرجوع إلى المادة فب
 نجدها تنص على أنه: 27/57/2776

 

 أعلاه: 22" تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 
                                                 

 ، المصدر السابق.57/76من المرسوم  22المادة  - 1
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 عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبيقا  -
 من هذا المرسوم. 22إلى  52للمواد من 

عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا  -
 ". 2752قبل أول يناير 

 وعليه فإنه طبقا لهذه المادة، فإنه يرد استثنائين على مبدأ الشهر المسبق:
من  22إلى  2مادة إلى المواد من : والتي تحيل الالإجراء الأول عند عملية المسح العقاري  -2

، والمتعلقة بإيداع وثائق مسح الأراضي العام على مستوى المحافظة 1 57/76المرسوم 
العقارية بعد الانتهاء من عملية المسح، مقابل محضر تسليم من طرف المحافظ العقاري، 

إلى إشهار مسبق فالإجراء الأولي الرامي إلى إيداع وثائق العقارات الممسوحة، ليست بحاجة 
 من أجل تسجيله بالمحافظة العقارية.

وعليه فإن هذه العقود  :1741العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل أول يناير  -1
اكتسبت صيغتها الرسمية دون اللجوء إلى الجهات القضائية، فيكفي اللجوء إلى الموثق لتحرير 

ويذكر فيه التعيين الدقيق للعقار والمتعاقدين عقد إيداع يتم شهره في المحافظة العقارية، 
 .2والشهود، ولا يخضع لقاعدة الأثر الإضافي للشهر

 ار أعلاه، تضمنت مختلف التشريعاتالمش 27إلى جانب ما تضمنته أحكام المادة 
  الشهر العقاري، ونذكرها موادا تستثني منها تطبيق قاعدة الأثر الإضافي عند عملية 

الذي يسن  12/57/2726المؤرخ في  26/671ستحدث بموجب المرسوم الم عقد الشهرة: -2
إجراءات إثبات التقادم المكسب عن طريق  عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، وذلك 

 في حالة عدم وجود منازع للحائز وكانت المنطقة المراد اكتساب العقار المحاز فيها غير
 

                                                 
 .32/35/3220المؤرخ في  20/340بموجب المرسوم التنفيذي  33لقد ألغيت المادة  - 1

، ص.ص 4337ليلى، االمنازعات العقارية في ضوء آخر تعديلات وأحدث الأفكار، دار هومة للنشر، الجزائر، ط/ راجع حمدي باشا عمر، زروقي  - 2
443-444.  
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يقوم المحافظ العقاري بتسجيله في مجموعة البطاقات  ، فبعد تحرير العقد التوثيقي،1ممسوحة 
 .العقارية كأول إجراء للشهر العقاري، مما يشكل بطبعه استثناء على قاعدة الشهر المسبق

المؤرخ  75/17استحدث المشرع هذه الشهادة بموجب قانون التوجيه العقاري  شهادة الحيازة: -1
المؤرخ  72/177دد المرسوم التنفيذي وما بعدها، كما ح 67في المواد  22/22/2775في 
، وباعتبار أن تسليم هذه الشهادة جاءت كمرحلة 2كيفية إعدادها وتسليمها 15/55/2772في 

انتقالية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات، والتي يفتقر أصحابها إلى سندات في انتظار إتمام 
 .قاعدة الأثر الإضافي للشهرعملية المسح العقاري، فإن هذا السند الإداري يعفى من 

المؤرخ في  26/22لقد تم التنصيص عليها بموجب أحكام القانون رقم  عقود الاستصلاح: -6
 71/127المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، والمرسوم التنفيذي رقم  22/52/2726

احات المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المس 57/55/2771المؤرخ في 
، أين يتم تحرير عقد إداري يتم شهره لدى المحافظة العقارية، ويعتبر الشهر 3الاستصلاحية

العقاري في هذه الحالة أول إجراء يتم على الأراضي المستصلحة محل البيع الإداري، مما 
 يجعله إجراء أوليا يعفى من قاعدة الأثر الإضافي للشهر.

 72/25من القانون  52تطبيقا لأحكام المادة  الوقفي: وثيقة الاشهاد المكتوب لإثبات الملك -7
المتضمن  17/25/1555في  1555/667المتضمن قانون الأوقاف، صدر المرسوم رقم 

إحداث وثيقة الاشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروطه وكيفيات إصدارها وتسليمها، 
ملة من البيانات، ويتطلب وتحتوي هذه الوثيقة التي تخضع لعملية الشهر العقاري على ج
، ومن ثم فإن شهر وثيقة 4استصدارها جملة من الإجراءات، سوف يتم التعرض إليها لاحقا

الاشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي تعد هي الأخرى كإجراء أولي يعفى من مبدأ الأثر 
 الإضافي للشهر.

                                                 
 ( المتعلق باكساب التقادم المكسب.30/054لمزيد من التفاصيل أنظر المرسوم)دد، الفرع المتعلق بعقد الشهرة في هذه المذكرة.راجع في هذا الص - 1

 .23/45لمزيد من التفاصيل أنظر قانون التوجيه العقاري  دد، الفرع المتعلق بشهادة الحيازة في هذه المذكرة.راجع في هذا الص - 2

، المؤرخ في 30/33لمزيد من التفاصيل أنظر أحكام القانون رقم  دد، الفرع المتعلق بعقود الاستصلاح في هذه المذكرة.راجع في هذا الص - 3
33/33/3230. 

 انون الأوقاف.المتضمن ق 23/33من القانون  33لمزيد من التفاصيل أنظر أحكام المادة  راجع الفرع المتعلق بشهر عقد الوقف بهذه المذكرة. - 4
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 الفرع الثاني: إجراءات القيد الأول

 
البيانات الخاصة بكل وحدة عقارية، في بطاقة عقارية خاصة من  القيد الأول هو إثبات 

السجل العقاري، فالقيد يعتبر بمثابة تسجيل ميلاد الوحدات العقارية في نظام السجل العيني ) 
 العقاري ( لتبدأ حياتها القانونية.

والغرض من القيد هو تخليص الملكية من أسباب الانتزاع الخفية ) التي تهددها في 
وضع الحالي (، بحيث تكون التصرفات التي تتم على أساس هذا القيد الأول بمنأى عن أي ال

 .1طعن
حيث أنه بعد أن تقوم مصلحة المسح العقاري بإجراء التحقيقات العقارية اللازمة، وا عداد 
وثائق المسح، وتمكين الأشخاص من إبداء اعتراضاتهم ودراستها، تقوم بإيداع وثائق المسح لدى 

 حافظ العقاري، ومن ثم تبدأ إجراءات القيد الأول وهو ما نتناوله:الم
 

  أولا: إيداع وثائق مسح الأراضي، وتسلم محضر الإيداع:
بعد إتمام عملية مسح الأراضي على مستوى البلدية، يتم إيداع وثائق المسح لدى 

ث يعاين المحافظ المحافظة العقارية بهدف تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى، حي
العقاري ويفحص الوثائق المساحية ويسعى إلى المطابقة بين النطاق الطبيعي وهو الذي يشكل 
الكيان العقاري على مستوى البلدية، والنطاق القانوني وهو الذي يشكل الكيان الحقوقي لها. 

لأراضي لكل قسم والإيداع إجراء قانوني تقوم به مصلحة المسح العقاري، عند الانتهاء من مسح ا
المعدل بالمرسوم  57/76من المرسوم  52أو مجموعة  أقسام البلدية، وهو ما نصت عليه المادة 

على أن إثبات  57/71من المرسوم  57، وتنص المادة 27/57/2776المؤرخ في  76/216
خ عملية الإيداع يكون عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري، ويصرح فيه بتعيين تاري

الإيداع، كما يحدد أقسام واسم البلدية والأماكن التي تم مسحها، وهنا لا بد على المحافظ أن يعين 
بدقة تاريخ الإيداع، نظرا لأهميته الكبيرة، حيث أن الترقيمات العقارية تصبح نافذة ابتداءا من يوم 

 لى محضر تسليم وثائق مسح الأراضيالإمضاء ع
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  ائق المسح:ثانيا: إشهار محضر تسليم وث
 

يجب أن يكون محضر تسليم وثائق المسح موضوع إشهار واسع بكل الوسائل المسندة، 
سواء عن طريق الصحافة اليومية الوطنية، وعن طريق اللصق في لوحة الإعلانات في مقر 

 . 1المحافظة العقارية وفي مقر البلدية، وفي المقرات السكنية التي توجد فيها العقارات

أيام ابتداء من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة  52شهار في أجل أقصاه يتم هذا الإ
أشهر كاملة، وهذا حتى يتمكن المالكون وأصحاب الحقوق  57العقارية. ويستمر هذا الإيداع لمدة 

العينية العقارية من الحضور إلى المحافظة العقارية، لتسليمهم حسب الحالة الدفتر العقاري، 
 .2يم العقاري المؤقتة، وكذلك من إثارة الاحتجاجات من كل من له مصلحةوشهادة الترق

بالإضافة إلى الوثائق التي تودعها لجنة المسح بالمحافظة العقارية، فإن المالك أو الحائز 
يجب عليه أن يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه له إدارة المحافظة العقارية، ويكون هذا 

نسختين حسب الحالة إما من موثق أو من محرر العقود الإدارية، أو من  الجدول محررا على
كاتب الضبط، ويجب أن يتضمن على وصف العقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح 
الأراضي، وعلى هوية وأهلية أصحاب الحقوق، وعلى الأعباء المثقلة بها هذه العقارات، سواء 

ت، مع ذكر ذوي الحقوق والعقود والأعمال المؤسسة لهذه كانت امتيازات أو رهون على العقارا
 .57/76من المرسوم  25والمادة  57/57من الأمر  26الحقوق وهذا ما نصت عليه المادة 

 
 ثالثا: ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري 

ة في عند تسلم المحافظ العقاري لوثائق المسح، يقوم فورا بعملية ترقيم العقارات الممسوح
 السجل العقاري بالمحافظة العقارية.

وعليه فالطبيعة القانونية للعقارات لا تكون مستقرة، لأن التحويلات العقارية يمكنها أن 
 تحدث قبل الشروع في الترقيم في السجل العقاري.

 فالمحافظ العقاري عليه القيام بعملية ترقيم العقارات بمجرد استلامه وثائق المسح.
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أن المشرع قد أعطى تاريخ الإمضاء على محضر تسليم وثائق المسح أهمية وهنا نلاحظ 
من  22كبيرة، إذ ربط بداية عملية الترقيم إلى تاريخ هذا الإمضاء، وهو ما نص عليه في المادة 

" يعتبر الترقيم قد تمَ من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي  57/76المرسوم 
."... 

رقيم تختلف باختلاف الوثائق المثبتة للحقوق المراد تسجيلها، وبالاعتماد على إن نوعية الت
بقولها:" ... ويتم تعيين الحقوق 1 57/76من المرسوم  22وثائق المسح كما نصت عليه المادة 

المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح الأراضي، حسب القواعد المنصوص 
 لمعمول به في مجال الملكية العقارية ".عليها في التشريع ا

، T10ويتم الترقيم العقاري على أساس معلومات مدرجة في البطاقة العقارية نموذج 
بحيث تعد هذه الوثيقة لتحتوي على كل المعلومات الضرورية لتحديد الطبيعة القانونية للعقار 

تج عن دراسة هذه الوثيقة الحالات المعني، والمعلومات المحتواة في السجل العقاري، ويمكن أن ين
 العقارية التالية:

ما عقار دون سند لكنه محل الحيازة، تمكن المالك الظاهر من خلال  - إما عقار بسند. وا 
ما عقار دون سند ولا يوجد أي عنصر يسمح  مدتها أن يكتسب حق الملكية بالتقادم المكسب. وا 

ما عقارات تم التحقيق في للمحافظ العقاري من تحديد وجود حقوق عينية لص الح المالك الظاهر، وا 
 طبيعتها ولم تكن موضوع مطالبة من أي شخص كان.

بناءا على هذه الحالات التي تتم دراستها من خلال وثائق المسح والوثائق الأخرى، تتم 

ما  ما الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر، وا  الترقيم عملية الترقيم، وهي إما يكون الترقيم النهائي، وا 

 المؤقت لمدة سنتين.
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، ويكون الترقيم نهائيا في حالة 57/761من المرسوم  21ونصت عليه المادة  الترقيم النهائي: -2
ما إذا توفر لدى المحافظ العقاري بعد فحص الوثائق المودعة لديه بالنسبة للعقارات التي يملك 

قبولة قانونا، لإثبات حق أصحابها سندات أو عقودا أو أي وثائق أخرى، بشرط أن تكون م
 الملكية، وهذا السند القانوني يجب ألا يترك مجالا للشك في ملكية العقار المحقق فيه.

والسندات المقبولة في هذا النوع من الترقيمات، هي السندات الرسمية وغير الرسمية، 
ية، والتي والتي لا تترك مجالا للشك حول ملكية الشخص الظاهر لوثائق المسح للقطعة المعن

 تعكس الوضعية الحقيقية للعقارات.
فالترقيم النهائي مرتبط بنوع السند المقدم وحجيته ومطابقته للتشريع المعمول به لإثبات 
حق الملكية، إذ يجب أن تكون مستندات الملكية المقدمة قانونية.كما يقوم المحافظ بنقل قيود 

ليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها، وهذا الامتيازات والرهون وحقوق التخصيص غير المشطب ع
 النقل يكون إجباريا وتلقائيا.

في حالة الترقيم النهائي، يسلم دفتر عقاري للملاك المعترف بهم، سواء كانوا أشخاصا 
 .2 طبيعية أو أشخاصا معنوية عمومية ) الدولة، الولاية، البلدية، أو المؤسسات العمومية (

واحد يُحتفظ به في المحافظة العقارية، أو إذا اتفق الملاك في وفي حالة الشياع يعد دفتر 
الشياع فيما بينهم وعينوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر، ويشار على البطاقة المطابقة 

 .3إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري 
، ويكون 57/76وم من المرس 26ونصت عليه المادة  الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر: -2

أشهر، في حالة ما إذا تبين للمحافظ العقاري من خلال وثائق المسح  57الترقيم مؤقتا لمدة 
 والمعلومات المستقاة منه أن الملاك الظاهرين للعقار تتوفر فيهم الشروط التالية:

 عدم توفرهم على سندات ملكية قانونية. -
 هادئة، علانية، مستمرة (. توفر شروط الحيازة طبقا للقانون المدني ) -
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سنة من تاريخ بداية الحيازة إلى تاريخ الإمضاء على  27أن لا تقل مدة الحيازة عن  -
 محضر استلام وثائق المسح.

أشهر، من يوم الإمضاء على محضر تسليم  57يبدأ سريان مدة الترقيم المؤقت لمدة  -
 وثائق المسح.

المؤقت إلى ترقيم نهائي، بشرط ألا يكون  أشهر، ينقلب الترقيم 57بعد مرور مدة  -
المحافظ العقاري قد تلقى اعتراضات تتعلق بحق الملكية في هذه المدة أو إذا سجلت هذه 

 الاعتراضات أو تم رفضها.
 

، ويكون الترقيم 57/76من المرسوم  27ونصت عليه المادة  الترقيم المؤقت لمدة سنتين: -6
سند كافي، وعندما لا تكون عناصر التحقيق كافية لتحديد  المؤقت لمدة سنتين في حالة غياب

 الطبيعة القانونية من طرف المحافظ العقاري.
يبدأ سريان مدة الترقيم المؤقت لمدة سنتين من تاريخ الإمضاء على محضر تسليم وثائق 

 المسح.
المدة   بعد هذه المدة يصبح الترقيم لمدة سنتين إلى ترقيم نهائي، ويمكن الإنقاص من هذه

عند ظهور وقائع قانونية تسمح للمحافظ العقاري من التثبت بصفة مؤكدة من الحقوق العينية 
 الواجب شهرها في السجل العقاري.

أما الترقيم المؤقت لمدة سنتين باسم الدولة، وفي حالة عدم مطالبة ملكية العقار الممسوح، 
 .1ي بالترقيم لفائدتهايتم الترقيم المؤقت لفائدة الدولة لمدة سنتين وينته

 
وخلال مدة الترقيم المؤقت لا يمكن للمحافظ العقاري أن يمنح الدفتر العقاري للمعنيين، 
كونه يعد سند ملكية لا يسلم إلا للشخص الذي اعترف بأحقيته في الملكية، غير أن وقائع قانونية 

لمعني في العقار، وفي هذه قد تظهر أثناء مدة الترقيم، ولا تدع مجالا للشك في ملكية الشخص ا
الحالة فإن المحافظ العقاري ملزم دون الانتظار بتنفيذ الترقيم النهائي للعقار المعني وتسليم الدفتر 

 العقاري للمالك المعترف به.
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جراء المصالحة  رابعا: تقديم الاعتراضات والاحتجاجات وا 
 
أشهر أو  57قت، سواء كان لمدة خلال فترة الترقيم المؤ  تقديم الاعتراضات والاحتجاجات: -2

لسنتين، يتعين على الأطراف المعنية تقديم اعتراضاتهم خلال المدة المحددة بأربعة أشهر أو 
 بسنتين، وهذا للاستفادة من الإجراءات السريعة في النظر في الاعتراض أو الاحتجاج.

يتبع الإجراءات فعلى كل شخص يدعي حيازة حقوق عينية على العقارات الممسوحة، يجب أن 
 وهي:1 57/76من المرسوم  27المحددة في المادة 

 أن يقوم بتقديم اعتراض كتابي. -
 تبليغ الاعتراض أو الاحتجاج إلى المحافظ العقاري بموجب رسالة موصى عليها. -
 قيد الاعتراض أو الاحتجاج في سجل يفتح لدى المحافظة العقارية. -

جال قبول الاعتراضات وأن يوليها أهمية بالغة، وهنا يجب على المحافظ العقاري مراعاة آ
 لما يترتب عليها من آثار.

فقد تثار هذه الاعتراضات داخل الآجال القانونية، فللمحافظ العقاري سلطة مصالحة 
الأطراف المتنازعة، وقد تثار هذه الاعتراضات خارج الآجال القانونية، حيث أن الترقيم المؤقت 

 لأطراف لا يملكون إلا التوجه إلى القضاء.يكون قد أصبح نهائيا، فا
 

يمكن للمحافظ  57/76من المرسوم  27من المادة  1بموجب الفقرة  محاولة الصلح: -أ
العقاري اجراء محاولة صلح بين الأطراف فتكون المصالحة ناجحة، وقد يختلفون وبالتالي 

 تكون المصالحة فاشلة.
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 :ق الأطراف على أن الوقائع المثارة تعكس فعلا في الحالة التي يتف محاولة الصلح الناجحة
الوضعية القانونية للعقارات المعنية بالترقيم، فإن تراضيهم واتفاقاتهم المدرجة في المحضر 
تصبح لها قوة الإلزام الخاص، على أن يكون الإشهار في السجل العقاري للعناصر 

تيجة المصالحة موضوع المستخلصة أثناء الإجراء خالية من أي عيب. وعندما تكون ن
تغيير للعناصر المحتواة في وثائق المسح، على المحافظ العقاري تبليغ نسخة من محضر 

 المصالحة إلى مصالح المسح العقاري.
 :إذا كانت نتيجة محاولة الصلح التي قام بها المحافظ العقاري بين  محاولة الصلح الفاشلة

ضر عدم المصالحة، ويقوم بتبليغه إلى الأطراف عديمة الجدوى، فإنه يقوم بتحرير مح
 الأطراف.

في فقرتيها الرابعة  57/76من المرسوم  27تنص المادة  تقديم الاعتراض أمام المحكمة: -ب
يمكنه  27/2والخامسة، على أن الشخص المدعي بالاعتراض أو الاحتجاج طبقا لنص المادة 

م المصالحة الذي يحرره المحافظ أشهر يبدأ سريانها من تاريخ تبليغ محضر عد 7خلال مدة 
العقاري بمناسبة إجراء الصلح، أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة إقليميا، 

 أشهر. 57وترفض الدعوى شكلا إذا قدمت خارج الآجال المحددة بـ 
 27/7يجب على المدعي شهر عريضته في المحافظة العقارية وهذا طبقا لنص المادة 

 منه. 27، وتتم وفق نص المادة 57/76من المرسوم 
ويجب أن تبلغ الدعوى القضائية في هذه الحالة إلى المحافظ العقاري في هذه المدة أي 

أشهر، وهنا يقوم المحافظ العقاري إلزاميا بالمحافظة على الطابع المؤقت للترقيم الذي قام به  57
دة سنتين إلى غاية صدور حكم أشهر ولم 57، أي الترقيم المؤقت لمدة 27و 26وفقا للمادتين 

 قضائي.
ويترتب على عدم تلقي المحافظ العقاري لأي تبليغ لعريضة رفع دعوى قضائية خلال مدة 

 ستة أشهر مواصلة ترقيم العقار في السجل العقاري.
أشهر الممنوحة  57هذا فيما يخص المنازعة في الترقيم المؤقت، فالأجل المقدر بـ 

لحقه إذا فاته، فحقه في رفع الدعوى يسقط إن لم يباشره خلال هذه  للشخص يعتبر أجلا مسقطا
 المدة.
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من نفس المرسوم، مكنت الأشخاص من المنازعة في الترقيم النهائي 1 27غير أن المادة 
، ولم تربط ذلك بأجل معين. وهو ما يفسر على أنه طعن 272و 21،26المقرر بموجب المواد 

المطلقة بالسجل العقاري، وما لهذا الأمر من تأثير سلبي على وتقليل من شأن القوة الثبوتية 
 استقرار نظام الملكية العقارية التي يهدف نظام السجل العيني إلى حمايتها.

إن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي لا تكون إلا بموجب أحكام 
 القضاء.

، على أنه " يسلم للمالك 57/57ن الأمر م 22نصت المادة  خامسا: تسليم الدفتر العقاري:
العقار بمناسبة إجراء القيد الأول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات 

 العقارية".
، حيث تسجل فيه جميع الحقوق الموجودة على عقار 3ويشكل الدفتر العقاري سند الملكية
 لعقاري.ما، عند القيام بعملية الإشهار في السجل ا

وحدد قرار وزير المالية شكله والنموذج الذي ينبغي إتباعه، حيث يعد ويؤشر عليه بكيفية 
واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى، والبياض يشطب عليه بخط والجداول مرقمة 

 وموقعة.
ة، ويسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي كان حقه قائما عند إنشاء بطاقة عقارية مطابق

ومن المعلوم أن المالك السابق يقوم بإيداع دفتره العقاري عندما ينقل ملكيته إلى شخص آخر، 

وعندما لا تكون الحاجة في هذه الحالة إلى إنشاء بطاقة جديدة فإنه يقوم بإتلاف الدفتر القديم، مع 

 الإشارة إلى عملية الإتلاف في البطاقة المطابقة للدفتر الجديد.

ذا كان الشخ صان يملكان حقوقا على الشيوع، يقوم المحافظ العقاري بإعداد دفتر عقاري وا 
واحد، ويقوم بإيداعه لدى المحافظة العقارية، وفي الحالة التي يقوم فيها أحد المالكين على الشيوع 

                                                 
 ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.42/35/3223المؤرخة في  27المادة  أنظر - 1

 .76-57من نفس المرسوم  27و 21،26المواد راجع  - 2
" حيث أنه 002 ، ص 4330سنة  33المجلة القضائية، العدد  ، "43/32/4332مؤرخ في  545270، رقم ةالعقاري الغرفةالمحكمة العليا،   قرار - 3

محل النزاع بعد التحقيق، وبعد استكماله للإجراءات  ة، فإن المطعون ضده تحصل على الدفتر العقاري للقطعة الأرضي 67/74بالرجوع إلى المرسوم 

من الأمر  32الذكر، مما يجعله يكسب القوة الثبوتية. وحيث أنه خلافا لما يذكره الطاعن فإن المادة  والشكليات والآجال المنصوص عليها في المرسوم السالف

 .تنص على أن الدفتر العقاري يعد سندا للملكية، وعليه فإن قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون" 65/62
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بتعيين وكيل عليهم لحيازة هذا الدفتر، يقوم المحافظ بتسليم الدفتر له بناءا على هذه الوكالة، 
 في البطاقة العقارية لهذا الدفتر. ويشير

 الفرع الثالث: إجراءات الشهر 
ويتعلق الأمر بجميع الحقوق والتصرفات والسندات التي أوجب المشرع قيدها وشهرها في 
مجموعة البطاقات العقارية بالمحافظة العقارية، سواءا تعلق الأمر بالتعاملات الواردة على الحقوق 

بالأحكام والقرارات الإدارية، وتمر عملية الشهر بجملة من الإجراءات، العينية أو الشخصية، أو 
 نحاول تبيانها من خلال ما يأتي.

الايداع هو اجراء قانوني أولي ووجوبي في كل عملية إشهار، ويتم الايداع  أولا: الايداع:
ليات للوثائق والمحررات الواجبة الشهر بالمحافظة العقارية على مستوى قسم الايداع وعم

بقولها " رغم جميع الأحكام  57/76من المرسوم  71. ونصت على الايداع المادة 1المحاسبة
في آن واحد  الايداعيستوجب لزوم  22الخاصة المخالفة فإن الإشهار المطلوب بمقتضى المادة 

 بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي الذي ينبغي إشهاره ".
 
ألزم المشرع كل من الموثقين وكتاب الضبط والسلطات / الأشخاص الملزمون بالإيداع: 1

الإدارية أي الموظفين الإداريين، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة وكل شخص أناط به المشرع 
من القانون، ألزمهم إيداع الوثائق التي يحررونها بالمحافظة  617تحرير عقد رسمي بمفهوم المادة 

، وبكيفية مستقلة على إرادة 57/76من المرسوم 2 75العقارية لإشهارها طبقا لنص المادة 
 .3الأطراف. ويمكن أن يتم الايداع من طرف أحد المساعدين التابعين لهم يعين بوثيقة رسمية

 
 / محل الايداع وكيفيته:2

لتي تكون محل إيداع من المرسوم، فإن الوثائق ا 71و 22حسب مفهوم المادة  أ/ محل الايداع: 
بالمحافظة العقارية من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك هي العقود الرسمية المحررة من طرف 

                                                 
 .343مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص  - 1

 57/76سوم من المر  75المادة راجع  - 2

شكالاته القانونية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة تبسة، سماح ورتي،  - 3 ، .1557/1557المسح العقاري وا 

 .23ص
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الموثقين، الأحكام والقرارات والأوامر القضائية واجبة الشهر، والشهادات التوثيقية، والعقود والقرارات 
 الإدارية الخاضعة للشهر.

اع، أوجب المشرع وبصفة إلزامية، أن يتم في آن واحد لدى عند القيام بإجراء الايد ب/ كيفيته:
المحافظة العقارية لصورتين رسميتين للعقد أو القرار القضائي الذي ينبغي إشهاره حسب نص 

، يقوم المحافظ العقاري بعدها بالتأشير على النسختين المودعتين، 57/76من المرسوم  71المادة 
ذا لإثبات انقضاء إجراء الايداع ونسخة يحتفظ بها في نسخة يرجعها إلى الشخص المودع، وه

المحافظة العقارية وترتب ضمن وثائق العقار بعد أن يؤشر عليها، ويجب أن تحمل تأشيرة 
التصديق على الهوية، وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي للأطراف. وهناك وثائق يتوجب 

حت طائلة رفض إيداعها ما لم ترفق هذه الوثائق ، ت255إرفاقها مع الوثيقة المودعة أوردتها المادة 
 مع الوثائق عند الايداع.

ا" وكل عقد للرهن يجب  57/76من المرسوم  71/7تنص لمادة  إيداع الرهون والامتيازات:-ج
وذلك  76( من المادة  7إلى  2أن يشمل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من )

 ".تحت طائلة رفض الايداع 
وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب عند تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينشئ 

 امتيازا أو رهنا، إما تسجيلات الرهون العقارية، إما تسجيلات الامتيازات أو الرهون القانونية.
ومن أجل الحصول على تسجيل الامتيازات أو الرهون، يقوم الدائن سواء شخصيا أو 

إيداع جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، ويكون أحد الجدولين محررا بواسطة الغير ب
 لزوما على استمارة تقدمها الإدارة.

 وتودع هذه الجداول في قسم الايداع بالمحافظة العقارية، ويحتوي كل من الجدولين:
 . 77إلى  72تعيين الدائن والمدين تعيينا دقيقا طبقا للمواد من  -
ن قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع اختيار الموطن م -

 الأملاك.
 ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهن. -



 القانونية الخاضعة للشهر العقاري   التصرفات                  الفصل الأول :                        

 

27 

 

ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفترة العادية لوجوب آدائه، وفي جميع الحالات أو الفرضيات  -
الخدمات والحقوق غير المحددة أو المحتملة أو فإنه يجب على الطالب أن يقيد الريوع و 

 المشروطة.
 .77تعيين كل العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة  -
 يقوم المحافظ بإرجاع أحد الجدولين بعد التأشير عليه لإثبات تنفيذ الإجراء. -

به في والجدول الآخر يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الأطراف، ويحتفظ 
 .57/761من المرسوم  76المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق طبقا لنص المادة 

آجال إيداع العقود المحررة من طرف  57/76من المرسوم  77حددت المادة  آجال الايداع: -د
" يدفع المحررون  676/7المادة 2الأشخاص المؤهلين والملزمين بالإيداع. وعدلت هذه المادة با 

م يودعوا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم الذين ل
 دج(. 2555أعلاه، شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار ) 676/1المذكور في المادة 

 
 وتحدد آجال إتمام الإجراء كما يلي:

 
العقد، يمدد هذا  بالنسبة لشهادات النقل بعد الوفاة، ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ تحرير -2

 ( خمسة أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج. 57الأجل إلى )
يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية إذا طلب من المحرر بعد 

 ( أشهر من الوفاة. 57) 
 .( أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية56بالنسبة للأحكام القضائية ثلاثة ) -1
 ( أشهر من تاريخها. 56بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة ) -6
 

 

 

                                                 
 57/76 التنفيذي من المرسوم 71/7لمادة  1راجع - 1

 1557من قانون المالية  25لمادة  2راجع--4
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في حالة وجوب القيام بالإشهار في محافظتين عقاريتين أو أكثر، تمدد الآجال المذكورة 
 ( يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلا عن الأولى".27أعلاه إلى خمسة عشر )

من المرسوم 1 77/1أيام من تاريخها. المادة  2أجل بالنسبة لأوامر نزع الملكية يحدد 
57/76. 
من بين المهام التي خولها المشرع إلى المحافظ العقاري، هي سلطة  حالات رفض الإيداع: -6

التحقق والتدقيق في هوية الأطراف وأهليتهم، وكذلك صحة الوثائق المطلوب إشهارها، ولكن هناك 
من  255افظ القيام برفض الايداع، ونصت عليها المادة حالات حددها القانون يجب على المح

 :57/76المرسوم 
 من نفس المرسوم. 75عدم تقديم الدفتر العقاري، وهو ما نصت عليه المادة  -
عدم تقديم إما مستخرج مسح الأراضي، وعند تغير حدود الملكية، عدم تقديم وثائق  -

أو عند تقديم مستخرج  يرجع تاريخه إلى أكثر  القياس، أو إغفال ذكر أحد العقارات في المستخرج
 أشهر. 57من 

عند التصديق على هوية  257و 251والمادتين  77إلى  71عدم احترام المواد من  -
 .2الأطراف، وعند الاقتضاء الشرط الشخصي

 . 77إذا كان تعيين العقارات لا يستجيب إلى المادة  -
 ى المحافظ العقاري، أو لم تقدم الإثبات المطلوب.إذا لم تقدم الوثائق الواجب تسليمها إل -
إذا لم تحرر الجداول الواجب تقديمها على محرر أو استمارة مقدمة من طرف الإدارة  -

 على كل حال إذا كانت الجداول غير مستوفية للبيانات المطلوبة.
إلى  75في حالة عدم استيفاء البيان الوصفي للتقسيم، شرطه طبقا لأحكام المواد من  -

52. 

                                                 
 .57/76من المرسوم  77/1المادة راجع  - 1
 .سالف الذكر 57/76من المرسوم  255/7المادة  راجع - 2
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عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى  -
الإشهار غير صحيح من حيث الشكل، أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ على 

 الشكلية. شروطها
ة التي بعد تأكد المحافظ العقاري من توفر جميع الوثائق القانوني ثانيا: إجراء الشهر:

يشترط القانون إيداعها من أجل اجراء الإشهار، ينتقل إلى عملية الفحص والتدقيق كمرحلة أولى 
 تسبق التأشير بالحق المراد شهره في المحافظة العقارية.

يقوم المحافظ بالتحقيق في هوية الأطراف بدقة كبيرة، والتحقق من المصادقة على الشرط 
ه. ويقوم بالتحقق من أن البطاقة غير مؤشر عليها بأي سبب الشخصي وعلى الوثائق المرفقة ب

يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخير، والتأكد من سبب ومحل وموضوع العقد 
 المطلوب للإشهار إن كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة أم لا.

البطاقة العقارية، ويبلغ  وعندما يجد المحافظ العقاري أي نقص فإنه يمتنع عن التأشير في
( خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الايداع بضرورة التصحيح أو 27ذوي الشأن ضمن أجل )

اكمال الوثائق الناقصة في الملف، ويتم التبليغ إما مباشرة أو عن طريق رسالة مضمنة الوصول، 
من تاريخ التبليغ، فإذا ( خمسة عشر يوما ابتداء  27ويكون على المعنيين تداول النقص في أجل )

قام ذوو الشأن من تصحيح واكمال النقص أشَر المحافظ الحق بأثر رجعي يعود إلى تاريخ الايداع 
 .57/76من المرسوم 1 255/7حسب المادة 

يوما ابتداء من تاريخ التبليغ باصلاح  27إذا كان مقدم طلب الشهر لم يقم خلال مدة 
التعديلية، وقبل انقضاء هذا الأجل قام هذا الشخص بإخبار  السهو أو النقص، أو إيداع الوثائق

المحافظ برفضه أو بعدم قدرته على القيام بالتزاماته، فإن الإجراء يرفض مع التحفظات، وتكتب 
ن  عبارة الرفض من قبل المحافظ تجاه تسجيل الايداع، في العمود المخصص للملاحظات، وا 

 دفتر العقاري.اقتضى الأمر في البطاقة العقارية وال

                                                 
 .سالفة الذكر 57/76من المرسوم  255/7المادة أنظر  - 1
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( أيام من انقضاء الأجل ) 52يقوم المحافظ العقاري بتبليغ قرار الرفض خلال ثمانية )
 يوما من تاريخ التبليغ (. 27

يتم التأشير على البطاقة العقارية، ويجب أن يتم بطريقة مقروءة وواضحة ومختصرة 
 ر الذي لا يمحى.وبالحبر  الأسود الذي لا يمحى، أما التجديد فيكون بالحبر الأحم

 

، على الحالات 57/76من المرسوم 1 252: نصت المادة حالات رفض اجراء الشهر
التي توجب رفض اجراء الإشهار، وهذا بعد أن يكون قد قام بالإيداع وسجله بسجل الإيداع، وتتمثل 

 هذه الحالات في:
 

 إذا كانت الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غير متوافقة. -
غير  77/2ان مرجع الإجراء الخاص بتسجيل الرهون والامتيازات حسب نص المادة إذا ك -

 صحيح.
عندما لا يتوافق تعيين الأطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد بالمادة  -

 مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية. 77
مذكور كما هي موجودة عندما تكون صفة المتصرف أو صفة الحائز الأخير للشخص ال -

 في الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية.
أو عندما يكشف التحقيق الذي يقوم به المحافظ العقاري عند طلب الإجراء، أن الحق غير  -

 قابل للتصرف.
 عندما يكون العقد المقدم مخالفا للنظام العام والآداب العامة. -
 تأشير على الإجراء بأن الايداع كان من الواجب رفضه.إذا ظهر وقت ال -
 
 
 
 

                                                 
 سالفة الذكر. 57/76من المرسوم  252المادة أنظر  - 1
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جراء الإشهار، فايداع الوثائق بسجل الايداع  ملاحظة: ميز المشرع بين الإيداع وا 
جراء  والمحاسبة لا يعني بأنها وثائق مشهرة، فإجراء الإشهار هو عملية لاحقة لإجراء  الايداع، وا 

قانونية للشهر، وعند التأشير بالبطاقة العقارية، فإن اجراء الإشهار هو الذي تترتب عليه الآثار ال
 .57/76من المرسوم 1 255/7الإشهار يتم بأثر رجعي إلى تاريخ الإيداع، طبقا للمادة 

 
جراء الإشهار  ثالثا: قرارات المحافظ العقاري برفض الايداع وا 

 
داع أو رفض اجراء الإشهار، يقوم المحافظ العقاري وجوبا بتبيلغ قرارات رفض الاي تبليغها: -2

 وما بعدها. 71إلى الموقع على شهادة الهوية، المنصوص عليها بالمادة 
 ويجب على المحافظ العقاري تسبيب قرار الرفض.

إما  255من المادة  6ويتم تبليغ هذا القرار حسب التمييز المنصوص عليه في الفقرة 
ما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إش عار بالاستلام موجه إلى الموطن المشار إليه مباشرة وا 

 في الوثيقة محل النزاع.
 

بما أن المحافظ العقاري موظف إداري، فإن جهة الطعن في هذه القرارات، هي  الطعن فيها: -1
" قرارات المحافظ  57/57من الأمر  17، وتكون حسب نص المادة 2جهات القضاء الإداري 

 القضائية المختصة اقليميا ".العقاري قابلة للطعن أمام الجهات 

" إن تاريخ الإشعار بالاستلام  57/76من المرسوم  225وحددت الفقرة الأخيرة من المادة 
أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها ... يحدد النقطة لانطلاق أجل الشهرين الذي يمكن أن 

 ". 57/57من الأمر  17يقدم خلاله الطعن المنصوص عليه في المادة 
 
 
 

                                                 
 سالفة الذكر. 57/76من المرسوم  255/7للمادة أنظر  - 1
يعتد بالاعتراض على الشهر أمام المحافظة العقارية " لا 4330سنة  34، مجلة قضائية عدد47/36/4333المحكمة العليا، الغرفة العقارية، بتاريخ  قرار - 2

ا مناقشة إلا إذا حصل بموجب دعوى قضائية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، بموجب تحريك دعوى قضائية، وهو الأمر الذي جعل القضاة يستبعدون ضمني
  قط بمراسلة مصلحة الشهر العقاري ، مما يتعين رفض الطعن".هذه المسألة ، ما دام أن الطاعن قام ف
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هي المحافظة العقارية)أولا(،  الثالث: الهيئة المكلفة بمسك السجل العقاري: لمطلبا
 ويسيرها ويشرف عليها المحافظ العقاري)ثانيا(.

 
على إحداث محافظات  57/57من الأمر  15تنص المادة  أولا: المحافظة العقارية:

 عقارية.
 

اية وزير المالية، وأحدثتها إضافة هي هيئة إدارية عمومية تزاول مهامها تحت وص تعريفها: -2
بقولها تحدث لدى المديرية  57/76المادة الأولى من المرسوم  57/57من الأمر  15إلى المادة 

 الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري ".
ة المركزية في وزارة المالية المحدد تنظيم الإدار  77/77وأصبحت منذ صدور المرسوم 

 تحت وصاية وزير المالية.
حيث أن وزارة المالية أصبحت تضم المديرية العامة للأملاك الوطنية، التي بدورها تتكون 
من مديريتين، الأولى هي مديرية الأملاك الوطنية والعقارية، التي تضم في إحدى مديرياتها 

 ي وسجل مسح الأراضي.الفرعية، المديرية الفرعية للحفظ العقار 
المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية  51/56/2772المؤرخ في  72/77وطبقا للمرسوم 

، فإن المحافظات العقارية تعتبر هيئات إدارية تابعة للمديرية العامة 1لأملاك الدولة والحفظ العقاري 
الدولة مديرية للحفظ  للأملاك الوطنية، وتتضمن هذه المديرية على مستوى كل ولاية مديرية أملاك

العقاري، وعلى المستوى البلدي تتضمن المديرية العامة للأملاك الوطنية، مفتشية لأملاك الدولة، 
دارة للحفظ العقاري.  وا 

وعلى المستوى الولائي، فإن مديرية الحفظ العقاري تتكون من مصلحة عمليات الإشهار 
 العقاري، ومصلحة التنسيق والمراقبة.

ة عمليات الإشهار العقاري من مكتب مراقبة عمليات الشهر العقاري وتتكون مصلح
 والمنازعات والوثائق، مكتب تكوين الدفتر العقاري والتوافق مع مسح الأراضي.

                                                 
 المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري  51/56/2772المؤرخ في  72/77طبقا للمرسوم  - 1
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وتحدد أقسام المحافظة العقارية " يتكون الحفظ العقاري تحت سلط المحافظ العقاري من: 
جل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات، قسم قسم الإيداعات وعمليات المحاسبة، قسم قيد الس

 .1تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي
فإن الدور الرئيسي للمحافظات  57/76من المرسوم  51طبقا لنص المادة  مهامها: -1

العقارية هو التحديد والعمل على معرفة طرق الملكية والحقوق العينية الأخرى الموجودة على 
 الإشهار العقاري. عقارات عن طريق

هو الموظف المكلف بتسيير المحافظة العقارية ويمسك السجل  ثانيا: المحافظ العقاري:
مهامه. وتتمثل مهام المحافظ العقاري فيما  57/76من المرسوم 2 56العقاري، وحددت المادة 

 يلي:
 إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية كاملة. -2
ت الإشهار للعقود المتضمنة الملكيات العقارية والحقوق إعطاء الإجراءات اللازمة لطلبا -1

 العينية الأخرى.
 فحص العقود. -6
كتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية، والتكاليف العقارية  -7

 المؤسسة على العقارات الخاضعة للإشهار وجميع الشكليات اللاحقة لهذا الإشهار.
 مخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاصة بالإشهار.المحافظة على العقود وال -7
 إعطاء المعلومات إلى الجمهور والتي تكون موجودة في العقارات المذكورة. -7
كما يتحقق من هوية وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات وكذلك يتحقق من  -5

 صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار.
 
 
 
 

                                                 
 .67، المرجع السابق، صمجيد خلفوني - 1

 سالف الذكر. 57/76من المرسوم  56المادة  - 2
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 العقاري  الخاضعة للشهر التصرفات :المبحث الثاني

 وق العينيـة  العقاريـة الأصليـةالمطلب الأول: الحقـ

إن جميع التصرفات القانونية ف، 57/57من الأمر  27و  27بمقتضى نص المادة  
سواء كانت صادرة من جانبين أو من جانب واحد، يجب أن تشهر كلما تعلقت هذه التصرفات 

والحقوق العينية  .ه أو تغييره أو زواله أو التصريح به أو تعديلهبإنشاء حق عيني أصلي أو نقل
الأصلية تنحصر في حق الملكية وحق الانتفاع، وحق الاستعمال والسكنى، وحق الحكر، وحق 

                                              وتتفرع عنه باقي الحقوق السالفة الأصل هو الارتفاق، والحق الأول أي حق الملكية

  الفرع الأول: حق الملكية

هو الحق الذي يمنح صاحبه سلطة على الشيء، تمكنه وحده من  أولا: تعريف حق الملكية:
مدني أن من القانون ال 757واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون، ونصت المادة  استعماله 

مالا تحرمه القوانين الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط ألا تستعمل استع
وقد يتجزأ حق الملكية إلى ملكية الرقبة وحق الانتفاع، الذي  بدوره يشمل حق  والأنظمة.

   الاستعمال والاستغلال.

وسنقوم في دراستنا هذه، بالتطرق إلى التصرفات القانونية التي ترد على حق الملكية،  
                                                                                     وعلاقتها بالشهر العقاري.

من القانون المدني، على ضرورة  576و 277نصت المواد ثانيــا : إلزاميــة شهـر حـق الملكيـة : 
                   .57/57من الأمر  27و  27شهر حق الملكية، وكذا الشأن بالنسبة للمواد 

لتطرق إلى الحقوق العينية الأصلية، والتصرفات القانونية الواردة عليها. ونظرا لأن دراستنا تشمل ا
 فإننا آثرنا آلا نتوسع في هذا الفرع.
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   الفرع الثاني: حق الإرتفاق

من القانون المدني على حق الارتفاق، بأنه يجعل 1 275نصت المادة  :حق الارتفاق أولا:تعريف
خر، ويجوز أن يترتب الارتفـاق على مـال عـام إذا آ حدًا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص

كـان لا يتعارض مع الاستعمـال الذي خصص له هذا المال". وهو حق عيني عقاري، يترتب 
لمصلحة عقار على عقار آخر، ويسمى العقار الأول العقار المرتفق أو العقار المخدوم، ويسمى 

   .2به أو العقار الخادم  الثاني العقار المرتفق

وحق الارتفاق لا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه مستقلا، وهو يرد على العقار 
آخر شرط أن يكون  ولوكان مملوكا ملكية عامة، ويكون مقررا لمصلحة عقار    بالطبيعة حتى 

العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، وليس لشخص واحد، لأنه يحدُ من سلطات المالك الذي له 
في المدني وهناك اختلاف بين حق الارتفاق وحق المرور الذي نظمه القانون     . 3الملكية التامة
، باعتبار أن حق المرور هو قيد يرد على الملكية بقوة القانون، إذا وجد 551إلى  776المواد من 

من القانون المدني. فحق المرور مصدره القانون ينشأ متى  776انحصار طبقا لنص المادة 
 أما حق الارتفاق فمصدره الاتفاق أي العقد. تحققت شروطه،

التصرف القانوني كأصل هو الذي ينشىء حق الارتفاق، وقد  وآثاره: الارتفاقثانيا: شهر حق 
يكون هذا التصرف إما بيعا، أو مقايضة، أو هبة، أو وصية. فإذا تم إنشاء حق الارتفاق بواسطة 

التصرف في المحافظة العقارية، طبقا وا عمالا أحد هذه التصرفات، فإن القانون يُوجب شهر هذا 
ومتى تم          /57من الأمر  27و  27والمواد من القانون المدني،  576و277للمواد التالية: 

شهر التصرف، اكتسب المتصرف إليه حق الارتفاق اعتبارا من تاريخ الشهر، وأصبح هذا الحق 
، لا ينشأ حق الارتفاق لا فيما بين المتعاقدين من ملحقات العقار المرتفق، أما قبل شهر التصرف

 . 4ولا بالنسبة إلى الغير

                                                 
 من القانون المدني 275ة المادراجع  -  1

 .  743، ص 3227أنور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، دار نشر الثقافة، طبعة  -2 

 . 51، ص .1555/1552نظام الشهر العقاري الجزائري، كلية الحقوق ببن عكنون،طوايبية حسن،  -3 
 .711، ص.2775ارية، دار النشر للثقافة، مصر سنة الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات العقأنور طلبة، - 4
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فإذا كان العقار مثقلا بحق ارتفاق فلا ينتقل إلى الخلـف الخاص إلا إذا كان مشهرا، وذلك 
من الأمر  27لأنه لا يحتج بالحق العيني في مواجهة الغير إلا إذا كان مشهرا عملا بالمادة 

مالك العقار المرتفق  به عقاره، وقام بشهر هذا البيع قبل شهر التصرف  فإذا باع .1 57/57
ذا بقي العقار  المنشىء  للارتفاق، فإن هذا العقار ينتقل إلى المشتري خاليا من حق الارتفاق، وا 
نما مالك العقار المرتفق هو الذي تصرف في عقاره  المرتفق به دون أن يتصرف فيه مالكه، وا 

يه عقده قبل شهر التصرف المنشىء لحق الارتفاق فإن ملكية العقار المرتفق وأشهر المتصرف إل
ولكن إضافة إلى هذه الاتفاقات )الإرادية(، هناك  تنتقل إلى المتصرف إليه بدون حق الارتفاق.

اتفاقات قانونية، يفرضها القانون على المالك، وهي إما أن تكون مقررة للمصلحة العامة كارتفاق 
(، أو لمصلحة خاصة مثل حق 72/777من المرسوم التنفيذي  262دية ) المادة السكك الحدي

أن حقوق الارتفاق المقررة كمامدني، ال من القانون  776 المادة المرور في حالة الانحصار
اء إدارية، باء عقارية في الغالب وليست ارتفاقات، لأنها غالبا ما تكون أعبللمصلحة العامة هي أع

ار مرتفق وعقار مرتفق به، بل فقط عقار مرتفق به من أجل مصلحة عامة. ولكن لا يوجد فيها عق
 ما حكم الارتفاقات المقررة لصالح المصلحة العامة إذا لم تشهر قبل نقل الملكية العقارية؟

هنا لا يعقل عدم نفاذ هذه الارتفاقات في مواجهة الغير، وهو نفس الشيء بالنسبة 
الخاصة، فإن عدم شهرها لا يمنع من بقائها تكاليف تقع على العقار  للارتفاقات المقررة للمصلحة

ن  وتثقله في حالة انتقاله إلى الغير، ولا يمكن أن يؤثر عدم شهرها على نقلها، فيجب الإدراك أنه وا 
تطلب المشرع شهرها فهذا لا يمنع أنها سارية في مواجهة الغير، فهي موجودة بقوة القانون وتفرض 

ملاك، ولا يمكن التخلص منها إلا بالتخلي عن العين، ومن بين القيود المفروضة على جميع الأ
على بعض العقارات دون البعض الآخر، والتي أوجب المشرع شهرها، الارتفاقات المقررة لصالح 
المصلحة العامة. والتي تقوم بها الشركات الحائزة على عقود امتياز واحتكار توزيع الكهرباء 

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  57/51/1551المؤرخ في  51/52ب القانون رقم والغاز، بموج
 277بواسطة القنوات، في الباب الرابع عشر والمتعلق بالارتفاقات والحقوق الملحقة، من المادة 

والقاضي بالترخيص  "  ينشر المقرر الذي يتخذه الوالي 276، إذ تنص المادة 277إلى المادة 
 في مكتب الحفظ العقاري الذي يكون العقار المثقل بالارتفاقات تابعا له". بالارتفاقات،

                                                 

 .434، .1556/1557نفاذ العقد ، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق ببن عكنون،    محمدي سليمان، -1 
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لا استطاع المتصرف إليه الرجوع بأحكام الضمان.                                    فهذه الارتفاقات يجب الإعلام بها وا 
ينقضي إذا تضمن التصرف القانوني المنشىء لحق الارتفاق تحديد مدة لبقاء الحق، فإنه 

بانتهائها،  ويزول حق الارتفاق باعتباره حقا عينيا بمجرد انقضاء مدته إذا كان سند إنشائه قد 
أشهر، متضمنا وقت انتهاء هذا الحق، إذ يترتب على شهره إنشاء الحق فيما بين المتعاقدين 

لارتفاق يكون وطالما أن هذا السند قد أشهر، فإن الاتفاق على انتهاء حق ا وأيضا بالنسبة للغير، 
 بدوره قد أشهر ولا يكون ثمة مبرر لإعادة هذا الشهر عند انتهاء الأجل.

أما إن لم يتضمن السند المنشئ لحق الارتفاق ميعادا لانقضائه، أو كان هذا الميعاد قد  
تضمنه سند مستقل لم يشهر، فإن حق الارتفاق لا يزول في هذه الحالة، لا بالنسبة للمتعاقدين ولا 

 27،عملا بنص المادة  1سبة للغير إلا إذا أشهر السند المتضمن الاتفاق على انتهاء الارتفاقبالن
 .57/57من الأمر 

 الفرع الثالث :حق الانتفاع

: هو حق عيني أصلي، ويشمل الاستعمال والاستغلال ويرد على شيء  حق الانتفاع أولا: تعريف
لتصرف لشخص ويسمى ملكية الرقبة، ويكون مملوك للغير، وبذلك يتجزأ حق الملكية، فيكون ا

الاستعمال والاستغلال لآخر فيسمى حق الانتفاع، والاستغلال هو الحصول على غلة الشيء أو 
ثماره، وحق الانتفاع مؤقت فينقضي بالأجل المحدد له أو بوفاة صاحبه ولو وقعت الوفاة قبل 

 .2حلول الأجل المعين

صية، أو الشفعة، أو بالتقادم أو بالقانون، طبقا لنص ويكتسب حق الانتفاع بالعقد أو الو 
من القانون المدني، وقد يكون العقد الذي اكتسب به حق الانتفاع، بيعا، أو هبة، أو  277المادة 

 مقايضة، أو وفاء بمقابل.

وينتهي حق الانتفاع، بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عدَ مقررا لحياة المنتفع،  
ى أي حال بمـوت المنتفـع حتى قبـل انقضاء الأجل المعين، وهذا طبقا لنص المادة وينتهي عل

، وينتهي 276من القانون المدني ، كما قد ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء بنص المادة  271
                                                         من القانون المدني. 277سنة، بنص المادة  27أخيرا بعدم الاستعمال مدة 

                                                 
 . 740ص  ،المرجع السابق أنور طلبة، -1 

 . 43 ص ،3235، المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة لوجيز في نظرية الحق بوجه عاماد محمد حسنين،  -2 
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يترتب على التصرف في حق الانتفاع، انتقاله كحق عيني عقاري  ثانـيـا : شهــر حــق الإنتفــاع:
هذا  إلى المتصرف إليه، وحتى يتحقق هذا الأثر فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، يجب شهر

 277، والمواد 57/57لأمر من ا 27و 27التصرف الوارد على هذا الحق عملا بنص المادة 
  من القانون المدني. 576و

وينتقل حق الانتفاع إلى المنتفع من تاريخ شهره بالمحافظة العقارية، ويصبح مستقلا عن 
حق الرقبة،   ويصبـح كلا منهما منفصلا عن الآخر ولشخصين مختلفين، ويبقى هذا الوضع كما 

من جديد مع ملكية الرقبة، توحيدا لحق  ع مندمجاهو حتى انتهاء حق الانتفاع، فيعود حق الانتفا
الملكية.  فإذا تصرف المالك في حق الرقبة وحق الانتفاع كلا عن انفراد، وأبرم تصرفا لاحقا 
متضمنا الحقين معا، فإن المفاضلة تكون للأسبق شهرا، بحيث إذا تم شهر التصرف المتضمن 

ا، اكتسب صاحب التصرف الاول حق حق الانتفاع قبل شهر التصرف المتضمن الحقين مع
الانتفاع، وأصبح التصرف الثاني متعارضا مع التصرف الاول بالنسبة لحق الانتفاع، وحينئذ 
يخضع لأحكام التصرفات المتعارضة، فلا يجوز شهره إلا بعد رفع هذا التعارض بقصر التصرف 

و الأسبق، اكتسب على حق الرقبة، أما إذا كان شهر التصرف المتضمن عنصري الملكية ه
                                                                       صاحبه ملكية العقار وامتنع شهر التصرف المتضمن أيا من العنصرين.

من القانون المدني، كيفيـات انتهاء  277و  271بينت المواد  ثالثــا: شـهر انتهـاء حـق الانتفـاع: 
يترتب على انتهائه زواله، وبالتالي لابد أن يشهر انتهاء حق الانتفاع طبقا لنص حق الانتفاع، و 

، حتى يرتب أثره فيما بين طرفيـه وفي مواجهة الغير. وينتهي في 57/57من الأمر  27المادة 
حالتين، الأولـى بانتهـاء الأجل المتفق عليه، والثانية بوفاة صاحبه. فإذا تضمن السند تحديد موعد 

ضاء الحق، وتم شهره، فإن هذا الشهر لا تقتصر حجيته على اكتساب حق الانتفاع فحسب، لانق
 بل تمتد هذه الحجية لكل أحكام السند، ومن ثم يكون الموعد المحدد لانقضاء الحق مشهرا 
وبانتهائه ينقضي الحق انقضاء نافذا في مواجهة المتعاقدين ومواجهة الغير، دون حاجة لاتخاذ أي 

خر في إجراء الشهر أو التقاضي إذ يتم الانقضاء بحكم القانون. فإن لم يتضمن السند إجراء آ
تحديدا لموعد الانقضاء، فالأصل هنا أن ينقضي الحق بموت صاحب حق الانتفاع، وهذا الزوال 
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. كما 1يتطلب شهرا حتى يعلم الغير بحقيقة وضع العقار وبأن حق الانتفاع المقرر عليه قد زال
 من القانون المدني.   277و  271الات الانتهاء الأخرى المنصوص عليها في المواد يجب شهر ح

                                                              الفرع الرابع: حق الاستعمال و حق السكنى
من القانون المدني، وهو من  275و 277، 277نصت على حق الاستعمال وحق السكنى المواد 

لحقوق العينيـة الأصليـة إذا ورد على عقار. ويتفرع عن حق الانتفاع حق الاستعمال وحق ا
السكنى. وحق السكنى ما هو إلا نوع من أنواع الاستعمال، فالاستعمال أوسع نطاقا من السكنى، 
ويسري على حقي الاستعمال والسكنى كقاعدة عامة ما يسري على حق الانتفاع من أحكام، 

ى أن حق الاستعمال والسكنى يتحددان بما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته بالإضافة إل
. وبما أن حق الاستعمال وحق السكنى من الحقوق العينية الأصلية، فإنه طبقا لنص 2الخاصة
فإنهما يخضعان للشهر في حال التصرف فيه بأي من التصرفات  57/57من الأمر  27المادة 

 وتسري على أحكام شهره نفس أحكام شهر حق الانتفاع. القانونية من بيع، أو مبادلة، 

                                                                                          الفرع الخامس:حق الحكر
المعدل والمتمم  11/57/1552المؤرخ في  52/55من القانون  1مكرر 17نصت المادة 

مر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقود الحكر الذي ثن أن تست، بأنه يمك72/25للقانون 
يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء، أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب 
قيمة الأرض الموقوفـة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مع 

مكانية استثمار الأرض إ، وعليه فقد منح المشرع 72/25من القانون  17 مراعاة أحكام المادة
 .3الموقوفة العاطلة بعقد الحكر

مصدره الشريعة الإسلامية، وهو بمثابة عقد إيجار يقصد به  أولا: تعريف حق الحــكر:
تكر و الغرس، ويعد المحكر هو المؤجر، والمحأاستبقاء الأرض الموقوفة العاطلة من أجل البناء 

هو المستأجر، ويدفع هذا الأخير أجرة معينة، تحدد في العقد، فيحتفظ المحكر بحق الرقبة، في 
 ومن شروط إبرام عقد الحكر: حين يتمتع المحتكر بحق الانتفاع طيلة مدة عقد الحكر،

 

                                                 
 . 746و  745ص  ،المرجع السابقأنور طلبة، -1 

 .42، ص المرجع السابقمحمد حسين، . -2 

 .303ص  ،4332رمول خالد ،الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومه، طبعة  -3 
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      أن تكون الأرض عينا موقوفة . - 

اطلة أو بحاجة إلى رض عأن توجد مصلحة وضرورة في التحكير، كأن تكون الأ - 
 تحديد مدة عقد الحكر، وأجرته في العقد ذاتـه.  - الإصلاح 

متى أبرم عقد الحكر، وفقا للشروط السابقة الذكر، ووفق الرسمية  ثانيــا: شهر حق الحكــر: 
المطلوبة قانونا، توجب شهره في مجموعة البطاقات العقارية بالمحافظة العقارية، باعتباره حقا 

                                         .57/57من الأمر  27ردا على ملكية العين الموقوفة طبقا للمادة عينيا وا
من نفس الامر يتعين شهر إنهاء حق الحكر، هذا الأخير  27بالإضافة إلى أنه، وطبقا للمادة 

   أهمها: أسباب خاصةالذي قد ينتهي وفق 

. زوال صفة الوقف على العقار محل الحكر.1أو الغرس  موت المحكر قبل قيامه بعملية البناء
 أهمها : إتحاد الذمة. أسباب عامةأو وفق 

 . 2عدم الاستعمال و  هلاك الأرض أو نزع ملكيتها. 

 المطلب الثاني: الحقـوق العينيـة التبعيـة

ية الحق العيني العقاري التبعي، لا ينشأ إلا تبعا لوجود علاقة دائنية، والحقوق العين 
التبعية تكون دائما مستندة إلى حق شخصي وتابعة له، والغاية هي ضمان الوفاء به، والحق 
العيني التبعي يتبع الحق الشخصي الأصلي في مصيره، فينقضي بانقضائه، وبالتالي فالحقوق 
العينية التبعية حقوق مؤقتة لأن الحق الشخصي بدوره مؤقت. وقد وجد نظام الحقوق العينيـة 

يـة لأن الدائن مهدد بأمرين هما تصرف المدين في أمواله فلا يتمكن من التنفيذ عليها، وتعاقده التبع
 .3على ديون جديدة، يزاحم أصحابها الدائن القديم 

 

                                                 
 . 33/36قانون من ال 34مكرر  47، طبقا للمادة ر عقد الحكر هو إنتقاله بالميراثمن أهم آثا -1 

 . 323ص لد، المرجع السابق، رمول خا -2 

 .04ص  ،المرجع السابقد. محمد حسنين،  -3 
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والحقوق العينية التبعية، واردة على سبيل الحصر في القانون المدني، وليس للأفراد أن 
ق على الأشياء متصل بالنظام العام، فلا يسوغ الاتفاق ا منها ما يريدون، لأن ترتيب الحقو شئو ين

     على ترتيب حقوق عينية لم يحددها القانون.

ونظرا للعلاقة الكبيرة والآثار المباشرة للحقوق العينية التبعية بنظام الشهر العقاري، فإننا 
، ثم الرهن (ولالفرع الأ)الرهن الرسمي نتناولسنقوم بمعالجة شهر الحقوق العينية التبعية، ف

، ثم حق الامتياز (الفرع الثالث) ، ثم نتناول حق التخصيص (الفرع الثاني)الحيازي العقاري 
 .(الفرع الرابع)العقاري 

  الفرع الأول : الــرهن الرسمــي 

نتناول في هذا الفرع، تعريف الرهن الرسمي)أولا(، ونبين خصائصه )ثانيا(، ثم نتناول 
 الثا(، كما ندرس قيد الرهن والآثار المترتبة عنه )رابعا(.باختصار شروط إبرامه)ث

هو حق عيني تبعي يترتب على عقار معين، مملوك للراهن ضمانا  :الرهن الرسمي أولا: تعريف
 للوفاء بحق الدائن المرتهن، مع بقاء هذا العقار في حيازة الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه

" بأنه عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دينه، قانون مدني  221عرفته المادة و 
يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك 

 ".العقار في أي يد كان

: من أبرز خصائص الرهن الرسمي، خاصيتا التقدم والتتبع، كما هو الحال في ثانيا: خصائصه
قوق العينية التبعية، حيث يكون للدائن المرتهن أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين جميع الح

التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن بيع ذلك العقار عند التنفيذ، أو ما يقوم مقام هذا 
قلت ملكيته من الثمن، كما يكون للدائن المرتهن أن يتتبع العقار المرهون في أي يد كان إذا ما انت

كما يتميز الرهن الرسمي، بأن العقد ينشىء حقا عينيا، لأن الرهن يخول   .الراهن إلى غيره
لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء المرهون تسمح له  باقتضاء حقه من قيمته، أو ما يحل محلها 

 مع ميزتي التقدم والتتبع.
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تابعا للدين المضمون  ألأنه ينش كما أن الحق الناشئ عن عقد الرهن الرسمي حق تبعي، 
ذا به في صحته  وانقضائه كقاعدة عامة، والأ صل أن الرهن الرسمي لا يوجد بغير وجود دين، وا 

انقضى الدين فلا وجه لبقاء الرهن، كما يتبع الرهن الرسمي الالتزام الأصلي من حيث الصحة 
 باطلا.والبطلان، فإن كان الالتزام الأصلي باطلا كان الرهن بدوره 

والرهن الرسمي غير قابل للتجزئة، فالعقار المرهون كله ضامن لأداء الدين كله، فيرد  
  بكامله وبجميع ملحقاته. على العقار

  يبقى العقار المرهون في يد المدين الراهن.-

 .الرهن عقد ملزم لجانب واحد، وهو لمن قرَر الرهن -

رط لإنشاء عقد الرهن الرسمي، ما يشترط في يشت ثالثـا: شـروط إبـرام عقد الرهن الرسمي:
سائر العقود، من تراضي المتعاقدين، ومحل وسبب، كما يشترط صدور الرضا من أهل التعاقد 
سليما من العيوب مثل الغلط والتدليس، والإكراه والاستغلال. غير أن هناك شروطا يختص بها 

                                                                 عقد الرهن الرسمي ونوجزها:

باعتبار أن الرهن الرسمي هو من الأعمال النافعة نفعا محضا، بالنسبة للدائن    
المرتهن، فإنه يمكنه أن يباشرها بنفسه إن كان مميزا، والعكس بالنسبة للراهن فإنه يجب أن يكون 

  أهلا للتصرف .

 227دون غيـره مـن الأشيـاء طبقـا لنـص المـادة  ـ يجب أن يرد الرهن الرسمـي على عقـار،
من القانون المدنـي، إلا استثـناء بنـص القانـون مثـل رهـن الطائـرات، أو السفـن، أو المحل التجاري 

1.      

من القانون 2 226لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية، طبقا لنص المادة  
ن السابقة، ولكن ليس من شأن الرسمية أن تطهر الرهن كعقد من العيوب المدنـي، بعد توافر الأركا

التي تكون قد شابته، فيجوز فسخه، أو إبطاله، ويجوز أن يتم الرهن بموجب حكم قضائي أو 

                                                 
 . 37ص ، 3233، توزيع دار الفكر العربي، طبعة توفيق العطار. التأمينات العينيةد.عبد الناصر  -1 
 .سلف الذكر.2757المؤرخ في سنة  من القانون المدنـي 226المادة راجع  - 2
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بموجب القانون. فعقد الرهن عقد شكلي لا يكفي التراضي لانعقاده، ويبطل عقد الرهن إذا لم يحرر 
  كل ركن في انعقاده وليس شرطا لصحته أو دليلا لإثباته.في ورقة رسمية، لأن الش

ـ يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، سواء كان المدين، أو غيره كالكفيل  
العيني، فإذا كان الراهن غير مالك له، فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقي 

قرار الرسمي، فإن حق الرهن لا يترتب على الإيقي بورقة رسمية، فإذا لم يصدر من المالك الحق
 العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

 و الآثار المترتبة عنـه: الرسمي رابعا : قيـد الرهن

(، ثم نتطرق إلى الآثار المترتبة عن هذا 2نبين في هذا المجال إلزامية قيد الرهن الرسمي)
       (. 1القيد )

مدني أن الرهن لا المن القانون  757تنص المادة  إلزامية قيـد الرهـن الرسمـي: -1 
يكون نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت، قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا 

  على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.

.1، المتعلق بتأسيس السجل العقاري 57/57الأمر من  27المادة  هو ما نصت عليهو 
فالرهن ينعقد وينشأ بتوافر شروطه ويرتب كافة آثاره بين طرفيه، إلا انه لا يكون نافذا في   

 .مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في مجموعة البطاقات العقارية

 فهل ينشأ الرهن الرسمي بالعقد أم بالقيد ؟. 

صبح العقار مرهونا، وتنتج عنه كافة الآثار التي يرتبها هذا بمجرد توثيق عقد الرهن ي
    العقد فيما بين المتعاقدين ولو لم يتم شهره.

ولكن هذا الرهن لا يحاجَ به الغير الذي لم يكن طرفا فيه إلا من وقت شهر العقد، وذلك  
    بقيده في المحافظة العقارية.

 

                                                 
الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو ن العقود الإدارية وإ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، " 65/62من الأمر  37المادة  -1 

                                                          انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية."                       
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 قيد هذا الرهن ومنها:ار، وذلك قبل شهر و إن مجرد عقد الرهن الرسمي يرتب بعض الآث 

مرتهن الاعتراض على كل ـ التزام المدين الراهن بضمان سلامة الرهن، ويمكن للدائن ال 
  تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا. عمل أو

إمكانية الدائن المرتهن اتخاذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة، طبقا لنص المادة ـ 
 .ن القانون المدنيم 272

ـ التزام المدين الراهن، بضمان التعرض والاستحقاق، ويمكن تصور التعرض القانوني في  
الحالة التي يقوم فيها الراهن بالتصرف كليا أو جزئيا يخرج الملكية من ذمته إخراجا يحتج به على 

 المرته  ويكون ذلك إذا تم قبل قيد المرتهن لحقه.

من  من القانون المدني، 277ام إلى ما نص عليه المشرع في المادة ويمكن رد هذا الالتز  
 .1تقييد سلطة الراهن في القيام بالتصرفات المضرة بحق الدائن المرتهن

من القانون المدني "أن الرهن الرسمي لا يكون نافذا  752تنص المادة  آثــار القيــد: -2
ت للرهن قـبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على في حق الغير، إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبـ

 العقار، وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس".
فالقيد هو الإجراء الذي فرضه المشرع لشهر الحقوق العينية التبعية، وبدونه لا تكون نافذة 

 في مواجهة الغير.
عقد الرهن، ويُضار من والغير في مفهوم هذه المادة، هو كل شخص لم يكن طرفا في  

  وجود الرهن، لما يرتبه من تقدم وأولوية للدائن المرتهن.
ويدخل في مفهوم الغير، الدائن العادي والدائن المرتهن المتأخر في المرتبة، وصاحب 

     حق التخصيص، وصاحب حق الامتياز.
 حيح، فإذا طعنستند إلى عقد رهن صوالقيد الذي يترتب عليه هذا الأثر، هو القيد الذي ي

 في عقد الرهن رغم قيده، بالإبطال أو البطلان، ثم حُكـم بالإبطال أو البطلان، فلا أثر لهذا القيد.
                         

                                                 
  .432ص محمدي سليمان، المرجع السابق،  -3
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وينفذ الرهن على الغير في حدود ما تقرر للدائن المرتهن في عقد الرهن، ويترتب أيضا 
 على قيد الرهن حق الأولوية وحق التتبع.

إذا تم قيد الرهن وأصبح بذلك نافذا في حق الغير، فإنه عند التنفيذ  ـق الأولويـة:أ: ح 
على العقار المرهون وتزاحم الدائنين، تكون للدائن المرتهن ميزة التقدم أو الأفضلية على غيره من 

الدائنين عند  الدائنين التالين له في المرتبة والدائنين العاديين، فميزة التقدم تظهر بقيد الرهن وتزاحم
التنفيذ على العقار المرهون، ولكنها لا تباشر إلا إذا كان حق الدائن مستحق الأداء.  ويُرتَب 
الدائنون المتزاحمون عند التنفيذ على العقار المرهون، حسب مرتبة كل واحد منهم، فيتقدم الدائنون 

الدائنون أصحاب الحقوق العينية . ويُرتَب 1أصحاب الحقوق العينية التبعية على الدائنين العاديين
التبعية بحسب مراتبهم، وتُحدد مرتبة كل منهم بحسب أسبقية قيد الرهن في المحافظة العقارية.    

من القانون  757والقاعدة العامة في حساب مرتبة الرهن الرسمي، هي ما نصت عليه المادة 
 ، ويرد عليها استثناءات:المدني

 
انون المدني، المصاريف القضائيـة المنفقة على حفظ أموال من الق  775نص المادة  -2
بيعها، لمصلحة جماعة الدائنين، وتستوفى قبل أي حق آخر ولو كان مضمونا برهن المدين و

 رسمي أو امتياز.
من القانون المدني: المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب   772نص المادة  -6

إلى  775ي نص عليها القانون المدني في المواد من ورسوم. وغيرها من الامتيازات الت
2552.  

وهو الميزة التي يخولها له حق الرهن، فإذا حل أجـل الدين ولم يستوف   ب: حــق التتبــع:
الدائن المرتهن حقه، فإنه يتتبع العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون، أيا كان 

لى ذلك العقار.                                                                   سبب الانتقال ويطلب التنفيذ ع
يتبين من خلال أحكام القانون المدني، أن هناك علاقة وثيـقة جدا بين التقـدم والتتبع، فإذا 

كانت الأولوية أي التقدم هي جوهر الرهن، فإن الدائن المرتهن يمكن أن يكون مهددا إذا لم 

                                                 
   .332ص  المرجع السابق، عبد الناصر توفيق العطار،2 -
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ده حق التتبع، لأنه بدون هذا الأخير يفقد الرهن كل قيمة للتقدم بمجرد تصرف الراهن في يسان
 وكل هذه العلاقة مرتبطة أساسا بعملية قيد الرهن في المحافظة العقارية.   1العقار المرهون 

 
   الفرع الثاني:حـق الرهــن الحيــازي 

  
صه )أولا(، ثم نتطرق إلى شروط نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الرهن الحيازي وخصائ

 إبرامه )ثانيا(، ونتناول )ثالثا( قيده والآثار المترتبة عنه.
 

  أولا: تعريـف الرهن الحيازي وخصائصه 
: هو سلطة مباشرة للدائن على مال يسلمه إليه الراهن ضمانا تعريف الرهن الحيازي  -3

أن يتقدم الدائنين العاديين لدينه، تخوله أن يحبس هذا المال إلى حين استيفاء الدين، و 
. وهو ما 2والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا المال في أي يد يكون 

 من القانون المدني. 772نصت عليه المادة 

وهو حق عيني تبعي ينشأ للدائن المرتهن بموجب الاتفاق على منقول أو عقار ضمانا  
مملوك لمدينه أو لغيره، ويسمى الغير الذي يقدم ماله رهنا لدين  للوفاء بحقه،  ويتقرر على مال

  .3غيره بالكفيل العيني
  

زيادة عن الخصائص التي يتميز بها الرهن الرسمي، فإن  خصائص الرهن الحيازي: -2
 الرهن الحيازي إضافة إلى ميزتي التقدم والتتبع فإنه يتميز بـ:

إلى جانب حق  رهون حتى استيفاء الحق،يخول الدائن سلطة حق حبس الشيء الم - 
 التقدم والتتبع. 

   نقل حيازة العقار محل الرهن إلى الدائن المرتهن مؤقتا لحين السداد. -
                                                 

 .472ص  محمدي سليمان، المرجع السابق،  - 1
  .  623ص  ،3220ه للطباعة والتجليد، طبعة أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني،الجزء الثالث، رمضان وأولاد- 2
 .02ص  المرجع السابق، محمد حسنين،  -3
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لَ يد المدين عن التصرف في ملكه ويتميز الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي، أنه يغُ  
 عكس الرهن الرسمي الذي يستطيع فيه الراهن التصرف في ملكه.

 لرهن الرسمي فهو عقد رضالا تشترط الرسمية كركن في العقد، كما هو الشأن في او  
لا تشترط الرسمية في إبرام الرهن الحيازي، ويشترط لانعقاد الرهن الحيازي  ثانيــا : شروط إبرامه:

كافة الأحكام المتعلقة بسائر العقود الرضائية، أي الرضا،والمحل، والسبب، وتتطلب الأهلية كما 
ي العقد الرسمي، وهي أهلية التصرف، ويخضع في إثباته للقواعد العامة، وحسب نص ف

من القانون المدني، يجب أن يكون محل الرهن الحيازي ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد  777المادة
 .علنيال

ز إضافة إلى عنصر الحيازة الذي يتمي ثالثا: قيــد الرهن الحيازي والآثـار المترتبة عنــه: 
به الرهن الحيازي، فإنه إذا تعلق الرهن الحيازي بعقار، أي الرهن العقاري، فإنه يشترط لنفاذ الرهن 
العقاري في حق الغير، إلى جانب تسليم الملك أوالعين للدائن، أن يقيد عقد الرهن العقاري، وتسري 

من القانون  777ادة على هذا القيد الأحكام المتعلقة بقيد الرهن الرسمي. وهو ما نصت عليه الم
المدني، حيث يشترط لنفاذ الرهن العقـاري في حق الغير، إلى جانب تسليم الملك للدائن، أن يقيد 
عقد الرهن العقاري، وتسري فيه نفس الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي، فنفـاذ الرهن الحيازي 

الحيازي، ولا يغني أحدهما عن في حق الغير يتطلب اجتماع أمرين، هما حيازة العقار وقيد الرهن 
الآخر. فإذا قام الدائن المرتهن بقيد الرهن دون أن يحوز العقار، فإن الرهن في هذه الحالة لا ينفذ 

 الذي اجتمعت فيه الحيازة بالقيد.في حق الغير، فإن حازه بعد القيد نفذ في حق الغير من التاريخ 
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 الاختصـاصالفرع الثالث: حـق التخصيـص أو حـق 
نتناول في هذا الفرع تعريف حق التخصيص)أولا(، ثم نبين مدى إلزامية شهر وقيد حق 

  التخصيص)ثانيا(.
تعريـف حق التخصيـص: هو حق عيني تبعي يتقرر ضمانا للوفاء بحق الدائن بأمر من أولا:

واجب النفاذ، القضاء للدائن، على عقار أو أكثر من عقارات مدينه على أساس حكم يثبت الدين، و 
صادر له بإلزام مدينه بشيء معيـن، ويكون للدائـن حق التقـدم والتتبع، وهو ما نصت عليه المادة 

 من القانون المدني. 765
ويختلف حق التخصيص عن الرهن الرسمي من حيث المصدر، فالرهن الرسمي يتقرر  

المحكمة بناء على طلب  عن طريق العقد أو الحكم ، في حين أن التخصيص ينشأ بأمر من رئيس
 الدائن الذي يكون بيده حكم يلزم المدين بالدين.

ثانيــا:  إلزاميـة قيـد حـق التخصيـص: يلزم المشرع بقيد أي شهر حق التخصيص طبقا  
من القانون المدني، التي تنص على أنه يسري على حق التخصيص ما يسري  775لنص المادة 

ة ما تعلق بالقيد وتجديده وشطبه وعدم تجزئته وأثره على الرهن الرسمي من أحكام، خاص
وانقضائه، وبالتالي يجب شهر الحكم المقرر لحق التخصيص، ونفس الشيء بالنسبة لحكم إلغاء 

  التخصيص.
 لفــرع الرابع: حــق الامتياز الـوارد على عقـارا

 ثانيا(.نتطرق)أولا( إلى تعريفه، وبيان أنواعه، ثم إلزامية قيد حق الامتياز )
 

                                                                                  أولا: تعريـف حـق الامتيـاز وأنواعه
ـ تعريف حق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون للدائن على مال أو أكثر للمدين   2

هذا الدائن. ومصدر حق الامتياز هو القانون ضمانا للوفاء بحق الدائن ومراعاة من القانون لصفة 
من القانون المدني، والقانون وحده هو الذي يحدد مرتبة 1 721حصرا. وهو ما نصت عليه المادة 

الامتياز، فإذا لم يوجد نص خاص يعين أو يحدد مرتبة الامتياز، فإن هذا الامتياز يأتي في 
مدني، فإذا تساوت هذه الامتيازات في مرتبة واحدة، المرتبة بعد الامتيازات المذكورة في القانون ال

                                                 
 من القانون المدني سالف الذكر 721المادة راجع نص  - 1
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من 1 786مادة العن طريق التسابق ما لم يوجد نص مخالف، وهذا ما نصت عليه  ىتستوف
  القانون المدني

                                     تنقسم حقوق الامتياز إلى نوعين، عامة وخاصة. أنــواع حـق الامتيـاز:
هو الذي يكون صاحبه شخصا عاما وهو يرد إما على عقار أو منقول.              ياز العام:حق الامت -
وهو الذي يكون صاحبه شخصا خاصا وهو يرد أيضا على العقار أو  حـق الامتيـاز الخاص: -

  المنقول.
 وحقوق الامتياز الخاصة التي تقع على العقار ثلاثة وهي:

 متياز بائع العقار.ا -2

  تقاسم في العقار.امتياز الم -1

 امتياز المقاول والمهندس المعماري. -6

 وتشترك هذه الحقوق جميعا في أنها تخضع كلها لأحكام الرهن الرسمي طبقا لنص المادة 
  من القانون المدني.2 727

  ثانيــا: إلزامية قيد حـق الامتياز الوارد على عقار: 

بائع العقار، فيجب عليه قيد امتيازه  أوجب المشرع قيد حق الامتياز، سواء تعلق بامتياز 
من القانون المدني.                                                               777حتى ولو كان البيع مسجلا طبقا لنص المادة 

ويجب أن يتم قيد الإمتياز في مدة شهرين من تاريـخ البيع، فإذا لم يقيد في هذه المدة، ينقلب 
 ز الى رهن رسمي.الامتيا

كما أوجب المشرع قيد امتياز المقاول والمهندس المعماري، وتكون مرتبة الامتياز محسوبة من 
 من القانون المدني.3 1111تاريخ وقت القيد، طبقا لنص المادة 

                                                 
 السالف الذكر. من القانون المدني 786مادة الراجع نص  - 1

 .سالف الذكر من القانون المدني 727نص المادة راجع  - 2
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لذين اقتسموا العقار، يجب أن يقيد وتكون مرتبته مماثلة لشروط كما أن امتياز الشركاء ا
  .من القانون المدني 2552امتياز البائع.  وهذا ما نصت عليه المادة 

وخلاصة القول، فإن جميع الحقوق العينية بدون استثناء، سواء كانت أصلية أو تبعية 
من الأمر  27والمادة  27المادة أوجب المشرع شهرها أو قيدها للاحتجاج بها، وهذا طبقا لنص 

، ماعدا حقوق الامتياز العامة المترتبة سواء على منقول أو عقار، فلا يجب فيها الشهر 57/57
ولا حق التتبع، ولا حاجة للشهر أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة، بمبلغ مستحق للخزينة 

على أي حق امتياز عقـاري آخر أو حق  العامة، وهذه الحقوق الممتازة، تكون أسبق في المرتبة
رهن رسمي، مهما كان تاريخ قيده، أما فيما بينهما فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزينة 

 القانون المدني1 727/6يتقدم على حقوق الامتياز العامة طبقا للمادة 

 المطلب الثالث: الحقـوق الشخصيــة

ي اقتضاء شيء، للقيام بعمل أو الامتناع وهي رابطة تعطي لشخص سلطة على آخر ف
عن عمل،ويطلق على الطرف الملتزم المدين، وصاحـب الحـق الدائن. والحق الشخصي كأصل 

، إلا أن هناك حقوقا 2عام غير معني بقواعد الشهر بحكم طبيعته، لأنه غير نافذ في حق الكافة
 الحقوق الناشئة عن عقد إيجارشخصية تشبه الحقوق العينية من حيث صلاحيتها للشهر أهمها 

سنة )الفرع الأول(، والمخالصات بالأجرة وحوالتها إذا زادت مدتها عن  21لمدة تتجاوز  عقار
 ، وعقد الوعد بالبيع )الفرع الثالث(. ثلاث سنوات )الفرع الثاني(

  سنة 12الفرع الأول: عقــد الإيجار لمدة تزيد عن 

هر الإيجارات الواردة على عقار، والتي يزيد ، ش57/57من الأمر  25أوجبت المادة 
ويترتب عن عدم شهر هذه الإيجارات، أنه لا يكون له أثر فيما بين طرفيها  ،سنة 21مدتها عن 

  سنة. 21ولا بالنسبة للغير، إذا زادت مدتها عن 

                                                 
 سالف الذكر القانون المدني 727/6مادة النص راجع  - 1

  .65ص  ،المرجع السابق ،طوايبية حسن-2 
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وبمفهوم المخالفة فإن الإيجارات لأقل من تلك المدة تكون نافذة بين أطرافها وفي حق 
  ر من دون حاجة إلى إجراء الشهر.الغي

والمقصود بالغير، هو الشخص الذي كسب حقا عينيا على العقار المؤجر واجب الشهر، 
وقام بشهره وفقا للقانون قبل شهر عقد الإيجار، ويجوز أن يكون الحق الذي كسبه الغير في 

  .1شخصياالعقار المؤجر حقا عينيا أصليا كما يجوز أن يكون حقا عينيا تبعيا أو 

سنة، أنه لا ينفذ في حق  21ويترتب عن عدم شهر عقد الإيجار الذي تزيد مدته عن 
   سنة، وما زاد عن هذه المدة فلا أثر له إطلاقا. 21طرفي العقد إلا في حدود 

وتحسب هذه السنوات الاثنا عشرة التي تنفذ بقدرها الإيجار غير المشهر في مواجهة الغير 
 لغير حقه.من تاريخ كسب هذا ا

  الفرع الثاني: المخالصات والحوالات التي تزيد مدتها عن ثلاث سنوات  

إذا تقاضى المؤجر مقدم إيجار يزيد على أجرة ثلاث سنوات، أو حول ما قد يستحق له من   
الأجرة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإن ذلك لا ينفذ في حق الغير إلا إذا كانت المخالصة عن 

أو الحوالة بالإيجار مشهرة، فتنفذ حينئذ لأي مدة، لأن المشرع يفترض علم الغير  مقدم الإيجار
ذا كانت  275/1بموجب القرينة التي يمنحها الشهر. وهذا ما نصت عليه المادة  القانون المدني" وا 

المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا 
لا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في إ ذا سجلت قبل قيد الرهن، وا 

الفقرة السابقة" والحوالة تكون في الإيجار الذي دفع ثمنه مقدما إلى شخص آخر، ليحل محله في 
قلا، فكلاهما يجعل العقار مث   الحوالة الانتفاع بالعقار المؤجر، وسواء تعلق الأمر بالمخالصة أو

وينقص من قيمته، أو يحد من الريع الذي يعود إلى الدائن المرتهن أو المشتري إذا كان لأكثر من 
ثلاث سنوات، لذلك رأى المشرع حسب نص المادة السابقة أن الاحتجاج بالمخالصة أو الحوالة 

                                                 
 .- 3521، ص 3224مدحت محمد الحسيني، إجراءات الشهر العقاري، دار الفكر العربي، سنة  - 1
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)قيدها( لمدة تزيد على ثلاث سنوات في مواجهة الدائن المرتهن أو المشتري لا يكون إلا بشهرها
 .1قبل قيد الرهن الرسمي أو قبل شهر عقد البيع

  الفرع الثالث: عقد الوعد بالبيع 

 51و  52نظم المشرع الجزائري عقد الوعد بالبيع، في باب الوعد بالتعاقد في المادتين 
  من القانون المدني، وقد يتعلق الوعد بالبيع بحق عيني عقاري.

لا تعدو أن تكون إلا ذات طبيعة شخصية، فالوعد بالبيع إن طبيعة الالتزام بالوعد بالبيع 
لا يتضمن سوى التزامات شخصية، لأن الالتزام الذي يترتب في ذمة الواعد هو إلتزام بعمل، وهو 
أن يبرم الواعد مع الموعود له العقد إذا أظهر هذا الأخير رغبته في الشراء خلال المدة المحددة في 

بقولها :" الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما  52مادة الوعد، وهو ما نصت عليه ال
بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المساءل الجوهرية للعقد المراد 

 إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .

ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق  أيضا على الإتفاق  وا 
 ". المتضمن الوعد بالتعاقد

وقبل ظهور الرغبة لا يرتب عقد الوعد بالبيع أي التزام في جانب الموعود له، بينما يرتب 
في جانب الواعد التزاما بعمل، هو إبرام عقد بيع نهائي عند ظهور الرغبة، فإذن لا توجد إلتزامات 

طالما أن الموعود له لم يظهر رغبته بعد. فحق الموعود له  متقابلة، ولا يلتزم الواعد بنقل الملكية
في هذه المرحلة، أي قبل ظهور الرغبة هو حق شخصي وليس حقا عينيا. فإذا أظهر الموعود له 
رغبته خلال الأجل المحدد تحول الوعد بالبيع إلى بيع باتَ، والتزم الواعد بإبرام عقد البيع النهائي، 

للموعود إجباره على تنفيذ هذا الالتزام برفع دعوى لإلزامه بالتنفيذ العيني فإذا امتنع عن ذلك كان 
من القانون المدني لاستصدار  51. وهو ما نصت عليه المادة 2باعتبار عقد الوعد بالبيع بيعا تاما

 حكم قضائي يقوم مقام العقد. 
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غير أنـه وبموجب ، 1557لم يكن المشرع الجزائـري يلزم بشهـر عقد الوعد بالبيع قبل سنة 
تحدث عن شهر عقد الوعد بالبيع في إطار إحداث رسم  1557من قانون المالية لسنة  25المادة 

 .1الإشهار العقاري 

خصَت فقط الإيجــارات لمدة تفـوق  57/57إن شهر الحقوق الشخصيـة، الواردة في الأمر 
ر المترتبة عن هذا الشهر سنوات، وبينت الآثا 56سنة، والحوالات والمخالصات لأكثر من  21

 والآثار المترتبة عن تخلفه.
، لم يرد فيه النص على الآثار المترتبـة 2غير أن شهر الوعد بالبيع وباعتباره حقا شخصيا

عن شهره أو تخلفه، نظرا لورود النص على شهره في قانون المالية، في الباب المتعلق بقانون 
لى تخلف شهر الوعد بالبيع، نظرا لكون الوعد بالبيع يسجل التسجيل، وبالتالي فلا يترتب أي أثر ع

 لدى مصلحة التسجيل والطابع لتحصيل الجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية.

وهناك تسـاؤل يطرح، هو لماذا أفرد المشرع الجزائري الوعد بالبيـع بهذا النص، واستثنى  
 اصة إذا كان موضوعه متعلقا بحقوق عينية.سائر أنواع الوعد بالتعاقد مثل الوعد بالمقايضة خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
" تعدل المواد من  . 4330.30. الجريدة الرسمية عدد  4332، المتضمن قانون المالية  43/34/4330مؤرخ في   30/44القانون  من 33المادة    - 1

 ، من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي: 30-050إلى  050-3
 مناسبة القيام بإجراء الإشهار في المحافظة العقارية رسـم يدعى رسم الإشهار العقاري على ما يأتي:يقبض ب 3-050المادة  -

 :أعلاه كالأتي3-050يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة  4 -050المادة  -
ولو كانت مثقلة  بشرط موقف والأحكام القضائية  تحسب  على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبـة للعقود حتى  % 3 –(3

قارية، وكذا عقود الوعد المتضمنة أو المعاينة بين الأحكام، نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية المشاعة أو غير المشاعة من غير الامتيازات أو الرهون الع

 عبيه والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام البيع".بالبيع التي يجب على أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض، السعر المتفق 
إن الوعد بالبيع ينشىء في ذمة الواعد التزاما شخصيا بتحرير عقد  03/33/4334الصادر بتاريخ  453330قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا ،رقم  -2

 البيع النهائي، ونقل ملكية العقار إلى الموعود له.
ل عقار لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بواسطة الشهر في المحافظة العقارية، وتبعا لذلك يبقى البائع مالكا للعقار محوحيث أن الملكية في ال

عليه قد تصرف الملكية إلى المتصرف إليه، ولا يعتبر المطعون  تالوعد بالبيع ، فإذا تصرف فيه إلى الغير ، وتم شهر عقد البيع بالمحافظة العقارية انتقل
موعود به وإلا عد في ملك الغير بل تصرف فيما يملك.غير أنه وفي هذه الحالة يحق للموعود له أن يطالب الواعد بتنفيذ التزامه عينا بنقل ملكية العقار ال

   مخلا بالتزامه الشخصي.
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  ة والإدارية الواجبة للشهر العقاري القضائي السنداتالفصل الثاني: 

حمايـة حقـه فـي يعتبر العقار الثروة الحقيقية للإنسان، وكان هـذا الأخيـر يسـعى دائمـا إلـى  
ملكيته للعقار، بمختلف القوانين والشرائع التي كانـت تظهـر بمناسـبة ظهـور نزاعـات حـول هـذا الحـق 

لنفســه حتــى ولــو علــى  ة، لأن الإنســان بصــفته أنانيــا يعمــل علــى الاســتئثار بأســباب المتعــة والرفاهيــ
 التي تضمن ثقة المتعاملين بشأن التصرفات في  العقار، و حساب الآخرين، 

ظهـــور العيـــوب العديـــدة والعجـــز فـــي تحقيـــق الأهـــداف الســـابقة فـــي نظـــام الشـــهر  نلقـــد كـــا
الشخصــي ـ الــذي يعتبــر مــن أقــدم الــنظم، والــذي يقــوم علــى أســاس قيــد الســندات والتصــرفات المــراد 
شهرها باسم مالكي العقارات، حيث تكون شخصية صاحب التصرف محل اعتبار ـ سـببا فـي ظهـور 

الـــذي كـــان مبنيـــا علـــى عـــدة مبـــادئ وأســـس مخالفـــة للنظـــام الشخصـــي، حيـــث  نظـــام الشـــهر العينـــي،
يرتكـــز شـــهر التصـــرفات فيـــه علـــى العقـــار ذاتـــه وهـــو محـــل اعتبـــار، أي أن الســـجل العقـــاري يمســـك 

ولهـذا ظهـرت نزاعـات علـى مسـتوى الأفـراد ولحمايـة  بحسب العقارات وبياناتها لا بحسـب الأشـخاص
داريــة لحمايــة هــذه الملكيــة، وهــذا مــا ممتلكــاتهم العقاريــة كــان مــن الواجــ ب ظهــور ســندات قضــائية وا 

ســنتناوله فــي مبحثــين: المبحــث الأول: الســندات القضــائية أمــا المبحــث الثــاني تطرقنــا إلــى الســندات 
 الإدارية وتطبيقاتها في ما يخص الإشهار.
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   سندات القضائية الخاضعة للشهر:الالمبحث الأول 
ـــاول فـــي هـــذا ا  )المطلـــب  طلـــب الأول(، و)الم محتويـــات الســـجل العقـــاري لمبحـــث نتن

جــراءات الشـــهر  الثــاني( أنــواع الـــدعاوى العقاريــة الخاضــعة للشـــهر وكمطلــب ثالــث نتنـــاول شــروط وا 
أن الســــجل العقــــاري، يمســــك علــــى شــــكل مجموعــــة الجزائــــري بــــيَن المشــــرع الــــدعوى العقاريــــة، لهــــذا 

لطبيعي وكذلك الوضعية الحالية للعقارات، وهي تتضـمن مـن البطاقات العقارية، التي تمثل النطاق ا
جهــة المخططــات التــي تظهــر النطــاق الطبيعــي للعقــارات، ومــن جهــة أخــرى بطاقــات العقــارات التــي 

، لهــذا كــان مــن الــلازم وضــع أجهــزة قضــائية ذات ازدواجيــة تبــين الوضــعية القانونيــة لهــذه الأمــلاك
م العاديــة والمحـــاكم الإداريــة والتـــي ســاهمت بـــدورها فـــي تســاعد فـــي حــل المشـــاكل العقاريــة كالمحـــاك
   .مساعدة الهيئات الإدارية لحل هذه المشاكل

   السجل العقاري محتويات : المطلب الأول 
الـذي يؤشـر  سـجل الإيـداع،ونقصد بها مكونـات السـجل العقـاري، حيـث. البطاقـات العقاريـة 

 .السندات الثبوتية ،لمسحوثائق ا ،السجل الشخصي عليه من طرف رئيس المحكمة،
سجل البطاقات العقارية: وهو الوثيقة الأساسـية فـي السـجل العقـاري، ويتكـون مـن صـفحات 
توصــف بأنهــا عينيــة، حيــث يكــون موضــوع هــذه الصــفحات العقــارات نفســها، بــأن تكــون لكــل عقــار 

لكاملـة صفحة خاصة بـه، ويتكـون سـجل البطاقـات العقاريـة مـن صـفحات تحـوي كـل منهـا البيانـات ا
عن كافة الحقوق العينية من حيث طبيعتها ومدتها، وكذلك أسـماء الأشـخاص الـذين يسـتعملون هـذه 
الحقــوق، فمــثلا إذا كــان شــخص واحــد يملــك عــدة وحــدات عقاريــة فإنــه يفــتح فــي الســجل، صــفحة أو 

علـى بطاقة خاصة بكل وحدة من هذه الوحدات. والبيانات التي يجب أن تتضـمنها البطاقـة العقاريـة 
 نوعين:

: وهـي تمثـل البيانـات الخاصـة بحالـة وصـف العقـار، 1النوع الأول: الحالـة الوصـفية للعقـار
مـن  65و 17و 17بحيث يجب أن تكتب بالنسبة لكل عقار حالته الوصفية، كمـا هـو مبـين بـالمواد 

 فيــدرج فــي المكــان المخصــص لــذلك مــن البطاقــة العقاريــة، رقــم العقــار، وتــاريخ2 57/76المرســوم 
إنشـائه ومكــان ومركـز العقــار، مـع وصــف تفصــيلي لـه، ويجــب أيضـا أن يشــمل وصـف العقــار بيــان 
موقعــــــه وحــــــدوده مــــــع الإشــــــارة إلــــــى الخريطــــــة المســــــاحية، وتكــــــوين العقــــــار، ومســــــاحته والمنشــــــ ت 

 والمزروعات القائمة عليه، وبيان حقوق الارتفاق الايجابية والسلبية المتعلقة بالعقار.
 

                                                 
 .33معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص - 1
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علــى مــا يلــي "  57/57مــن الأمــر  56لحالــة القانونيــة للعقــار: تــنص المــادة النــوع الثــاني: ا
 ".1يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات، ويبين تداول الحقوق العينية 

عبــر الجــداول التــي تتضــمنها يجــب أن تبــين  57/762فالبطاقــة العقاريــة، حســب المرســوم 
يــة التبعيــة،الواردة علــى العقــار ابتــداءا بحــق الملكيــة عبــر الحقــوق العينيــة والأصــلية، والحقــوق العين

الجــــداول تباعــــا والحقــــوق المشــــتركة، والارتفاقــــات الايجابيــــة والســــلبية، الامتيــــازات والرهــــون وكــــذلك 
ـــة  ـــد جميـــع التصـــرفات والوقـــائع القانوني التعـــديلات والتشـــطيبات المتعلقـــة بهـــذه الحقـــوق، كمـــا يـــتم قي

 ومصادر الحقوق بأنواعها.
مـا يـتم تحديـد الهويـة تحديــدا دقيقـا سـواء تعلـق الأمــر بشـخص طبيعـي أو شـخص معنــوي، ك

 من المرسوم. 77وكما هو مبين من خلال نص المادة 
أن البطاقـــات العقاريـــة، تكـــون إمـــا بطاقـــات ريفيـــة  57/76مـــن المرســـوم  15تـــنص المـــادة 

ما بطاقات حضرية وهي بطاقات العقارات  الحضرية. وهي بطاقات قطع الأراضي، وا 
 :أنواع الدعاوى الخاضعة للشهرالمطلب الثاني

ــــق  2757مــــارس  17المــــؤرخ فــــي  57/76مــــن المرســــوم  27تــــنص المــــادة   والمتعل
 بتأسيس السجل العقاري، على وجوب شهر الدعاوى القضائية التالية:

سـنة،  21: مثـل المطالبـة بفسـخ عقـد بيـع، أو عقـد إيجـار تتجـاوز مدتـه أولا: دعوى الفسخ
 سبب عدم وفاء الأطراف بالتزاماتهم.ب

وتــرد هــذه الــدعوى لإبطــال العقـــد، الــذي يشــوبه عيــب مــن عيـــوب  ثانيــا: دعــوى الإبطـــال:
 أو الغبن أو لانعدام أحد أركان العقد. الإرادة كالتدليس، الإكراه، الغلط
ة أو قـرار كالدعاوى الرامية إلى إلغاء عقد إداري ناقـل للملكيـة العقاريـ ثالثا: دعوى الإلغاء:

إداري، ويــدخل ضــمن هــذا النــوع مــن الــدعاوى، دعــوى إلغــاء القــرارات القضــائية الحــائزة لقــوة الشــيء 
المقضـــي فيهـــا والمشـــهرة، إذا تعرضـــت مقتضـــياتها إلـــى الطعـــن بأحـــد الطـــرق غيـــر العاديـــة. ويجـــب 

النقض أو بالتــالي شــهر الطعــون بــالنقض إذا كانــت الأحكــام أو القــرارات القضــائية المطعــون فيهــا بــ
 الالتماس قد تم شهـرها.
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وتتعلــق  561ومثــال ذلــك مــا نــص عليــه القــانون المــدني فــي المــادة  رابعــا: دعــوى الــنقض:
 .1بالمطالبة بنقض القسمة الودية

جراءات شهر الدعوى المطلب الثالث  : شروط وا 
 : شروط شهر الدعوى الفرع الاول

 76-57مـن المرسـوم  6بـنص المـادة  على المحافظ العقاري، بموجـب المهـام المسـندة إليـه
 ، وقبل شهر الدعوى التأكد من توفر الشروط التالية:2757مارس  17المؤرخ في 

 أ: أن يكون الحق الذي تستهدفه الدعوى مشهرا.
 ء أو نقــض حقــوق ناتجــة عــن وثــائق تــمب: أن تتعلــق الــدعوى إمــا بنســخ او إبطــال أو إلغــا

 شهرها.
 ن:ج: أن العريضة التي ستشهر تكو 

 مسجلة لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع. -2
أن يرفق طلب شهر العريضة بمحضـر تبليـغ الخصـم، لأن الأصـل أن يبلـغ الخصـم،  -1

 قبل تبليغ الغير عن طريق الشهر.
أن يتضــمن الطلــب جميــع البيانــات الضــرورية، خاصــة منهــا بهويــة الأطــراف، تعيــين  -6

 ذا مراجع شهر التصرفات المعنية.العقار، الحقوق العينية، وك
أن يودع طلب شهر العريضة من قبل المدعي نفسه أو محاميـه، أو الممثـل القـانوني  -7

 .  2للشخص المعنوي 
 : وتتمثل هذه الإجراءات في:3: إجراءات شهر الدعوى الفرع الثاني

تسجيل الدعوى من طرف المحافظ العقاري في سجل الإيداعات وذلك بـذكر البيانـات  
 تالية في الأعمدة المخصصة لها:ال
مــن قــانون الإجــراءات  21ــ رقــم وتــاريخ التسـجيل فــي الســجل المنصـوص عليــه فــي المـادة  

المدنية، والجهة القضائية المرفوع إليها النزاع، أطـراف الـدعوى، الحـق المعنـي بالـدعوى مـع 
 تحديد كاف للعقار محل الحق.

 ب.قبض رسوم الشهر وتسليم وصل بذلك للطال - 
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 . 50ص  ، المرجع السابق محمد كنازة،  شهر الدعوى القضائية،   - 2
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فحص العريضة فحصا كافيا، فيما يتعلق بتحديد العقار محل الـدعوى وفيمـا إذا كانـت   - 
 الحقوق التي تستهدفها الدعوى حقوق مشهرة أم لا.

وضع علامة تثبت الشهر، وذلك بالتأشير على العريضة، وتحتوي التأشيرة وجوبا علـى  - 
وخـــتم وتوقيـــع ،  ورقـــم الســـجل تـــاريخ الشـــهر والـــرقم التسلســـلي للســـجل الخـــاص بالإيـــداعات

المحافظ العقاري، ويجب ألا تكون هذه التأشيرة تأشيرة إيداع، بـل تأشـيرة شـهر تحتـوي علـى 
 رقم الشهر وحجمه وتاريخه على غرار كل العقود المشهرة.

 تدوين البيانات الأساسية للدعوى القضائية في البطاقة العقارية في خانة الملاحظات.  - 
تسلم نسخة من العريضـة المؤشـر عليهـا بالشـهر إلـى الطالـب ويحـتفظ بالنسـخة الثانيـة،  - 

وترتــــب فــــي حافظــــة مفتوحــــة خصيصــــا لاحتــــواء وثــــائق مــــن هــــذا النــــوع فــــي أحجــــام مرتبــــة 
 ومرقمة.

 عقاريةرع الثالث : آثار شهر الدعاوى الالف
 ة:الآثار القانونية التالي عقاريةرتب المشرع على شهر الدعوى ال

الهــدف الأساســي مــن شــهر الــدعوى بالمحافظــة العقاريــة، هــو الحفــاف علــى حقــوق المــدعي فــي  أولا:
لأنــه لا يمكــن  76-57مــن المرســوم  27حالــة صــدور حكــم لصــالحه، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

للمــدعي فــي حالــة الحكــم لصــالحه أن يحــتج بهــذا الحكــم ضــد الغيــر، إذا لــم يكــن قــد أشــهر عريضــة 
 أن يشهر الغير التصرف في الحق العيني. دعواه قبل

رتبــت علــى عــدم شــهر الــدعوى أو عــدم شــهر الشــرط الــذي بمقتضــاه حصــل   27فالمــادة 
فســخ أو إبطــال أو إلغــاء أو نقــض الحقــوق التــي ســبق شــهرها، وذلــك بعــدم ســريان الشــرط ولا الحكــم 

 .1الذي يقرره في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور
للخلف الخـاص لصـاحب الحـق المهـدور الاعتـراض علـى شـهر الحكـم أو القـرار النهـائي  ليس ثانيا:

لصــاحب الــدعوى المشــهرة، والــذي يثبــت أحقيتــه فــي الملــك وبالتــالي لا يبقــى لــه ســوى الرجــوع علــى 
 .  762-57من المرسوم  25صاحب الحق المهدر بدعوى التعويض تطبيقا لنص المادة 

ــا: الــدعاوى  جــزاء عــدم قبــول الــدعوى علــى عــدم شــهر 76-57مرســوم مــن ال 27رتبــت المــادة  ثالث
 .القضائية المبينة سابقا

مــن المرســوم  27و 26الإبقــاء علــى الطــابع المؤقــت للترقيمــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد  رابعــا:
 .  3، إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي سواء بالرفض أو القبول57-76
 

                                                 
 . 406ص  باشا عمر، المرجع السابق، حمديليلى زروقي و   - 1
 . 73ص  محمد كنازة، المرجع السابق،   - 2
 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري.70-67 من المرسوم 37/4-32-30أنظر المواد    - 3



 بة للشهر العقاري جالسندات القضائية و الإدارية الوا             :                        الثاني  الفصل

60 

 ئري من شهر العريضةالفرع الرابع : موقف القضاء الجزا
المتعلــق بتأســيس الســجل العقــاري، موقــف القضــاء  76-57مــن المرســوم  27فرَقــت المــادة   

 الجزائري بشكل متباين إلى موقفين:
وهــو الموقـف الــذي تبنـاه مجلـس الدولــة فـي عــدة قـرارات، منهــا قـرار الغرفــة  الموقـف الأول:

المـؤرخ فـي  227762لغرفة الرابعـة رقـم ، وقرار ا21/57/1555المؤرخ في  156517الأولى رقم 
، واعتبر فيه شهر الدعوى بمثابة قيد على رفع الدعوى يترتب علـى مخالفتـه عـدم 1551/  15/56

 .1قبول الدعوى 
 177776وهــو موقــف الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا، فــي قرارهــا رقــم  الموقــف الثــاني:

ـــاريخ  ـــة مصـــلحة المـــدعي ولا بقولهـــا أن شـــهر العري ،57/25/15512الصـــادر بت ضـــة مقـــرر لحماي
المتعلــق  76-57يتعلــق بالنظــام العــام. وأن شــهر العريضــة منصــوص عليــه فــي المرســوم التنفيــذي 

 27بتأسيس السجل العقاري، وغير منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل المـادة 
ويعــارض مبــدأ تــدرج القــوانين، ممــا مــن المرســوم التنفـــيذي ، تتعــارض مــع قــانون الإجــراءات المدنيــة 
 يستوجب استبعاد إجراء شهر العريضة كقيد على رفع الدعوى.

غير أن الغرفة العقارية لم تتبن نفس موقف الغرفة المدنية، حيث تعتبر أن شـهر العريضـة 
الصـادر بتـاريخ  277512إجراء مقرر لحماية مصلحة المدعي، وهو ليس من النظام العام )القـرار 

( ولا يجـــــوز إثارتـــــه تلقائيـــــا. وفـــــي حالـــــة تمســـــك المـــــدعي بإثـــــارة دفـــــع عـــــدم شـــــهر 15-57-1555
يعرض قرارهم  76-57من المرسوم  27العريضة، وعدم مراعاة القضاة في الموضوع أحكام المادة 
     .17/56/15553بتاريخ  227757للنقص، وهو ما قضت به الغرفة العقارية في الملف رقم 

يجـــب علـــى المشـــرع إذا أراد تجنـــب هـــذا التضـــارب فـــي الاجتهـــاد والتطبيـــق وممـــا لا شــــك فيـــه، انـــه 
القضــائي فيمــا يخــص هــذه النقطــة، أن يــنص علــى مســألة شــهر وحصــر الــدعاوى واجبــة الشــهر فــي 

 قانون الإجراءات المدنية.
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 السندات القضائية والإدارية وتطبيقات القضاء فيما يخص الإشهار العقاري :لمبحث الثانيا
الخاضــعة للشــهر، جميــع الحقــوق ســواء العينيــة أو التبعيــة أو الشخصــية القضــائية والإداريــة صــود بالســندات والمق
التصرفات القانونية الواردة على الحقوق العينيـة ونتطـرق إلـى الـدعاوى القضـائية التـي أوجـب المشـرع شـهرها  وكذا

ي،ونتنـاول أيضـا السـندات الإداريـة الخاضـعة وكذا الأحكام القضائية باعتبارهـا أيضـا سـندات خاضـعة للشـهر الثان
  وكذا تطبيقاتها على مستوى القضاء للشهر وهي العقود والقرارات الإدارية

 المطلب الأول الإحكام والقرارات القضائية

نظرا لأهمية معرفة نطاق الشهر، أي السندات التي تخضع له ومعرفة الآثار المترتبة عنه بالنسبة لكل لكل سند، 
مــن حيــث الأفضــلية التــي يمنحهــا إذا تعــددت التصــرفات علــى الحــق الواحــد. لــذا فإننــا ســنتطرق فــي هــذا  خاصــة

 إلى تبيانها.المطلب 
 الفرع الأول:الحكم النهائي بثبوت الشفعة

مـن  257إلـى  577تناول المشرع تنظيم أحكام الشفعة في المواد من أولا:تعريف الشفعة: 
الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري فـي على ان "  577ة القانون المدني، وقد نصت الماد

 ".  بيع عقار، ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية
فالشــفعة بموجــب هــذا الــنص "رخصــة" أي خيــار للشــفيع، فلــه أن يســتعمله أو يلتفــت عنــه، 

الي فهــي لا تجــوز فــي مبادلــة ومــن ثــم فــلا يكــره عليــه، والشــفعة لا تجــوز إلا فــي بيــع العقــار، وبالتــ
ومتى ثبت له الحق فيها تملك الشـفيع العقـار المبيـع ولـو جبـرا علـى المشـتري بموجـب   عقار بعقار.

حكم نهائي من القضاء، يعتبر عقدا حقيقيـا حلـت فيـه سـلطة القضـاء محـل الإرادة، ومـن ثـم يخضـع 
. ويثبـت حـق الشـفعة لثلاثـة أشـخاص 1هذا الحكم للشهر لتنتقل الملكية من البائع مباشرة إلى الشفيع

 .2من القانون المدني 577حددتهم نص المادة 
: يجـب علـى البـائع أو المشـتري أن يوجـه إنـذارا إلـى مـن يريـد الأخـذ جراءات الشفعــةإثانيا:

بالشــفعة )الشــفيع(، ويجــب تحــت طائلــة بطــلان هــذا الإنــذار، أنــه يشــتمل علــى بيــان العقــار الجــائز 
نــا كافيــا وعلــى الــثمن، والمصــاريف وشــروط البيــع واســم كــل مــن البــائع والمشــتري، أخــذه بالشــفعة بيا

 من القانون المدني. 255يوما للإعلان طبقا للمادة  65والهوية الكاملة والأجل الذي قدره 
يجـــب علـــى مـــن يريـــد الأخـــذ بالشـــفعة )الشـــفيع(، أن يعلـــن رغبتـــه فيهـــا إلـــى كـــل مـــن البـــائع 

ن تــاريخ الإنــذار الــذي يوجهــه إليــه البــائع أو المشــتري، تحــت طائلــة يومــا مــ 65والمشــتري فــي أجــل 
 من القانون المدني. 577سقوط حقه في استعمال الشفعة طبقا للمادة 
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ـــة فـــي الشـــفعة بعقـــد رســـمي والأصـــح بمحـــرر رســـمي                  ويجـــب أن يكـــون التصـــريح بالرغب
(Acte authentique)لا كا  ن هذا التصريح باطلا.، يبلغ بواسطة محضر قضائي وا 

: وجوب إيداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خـلال ثلاثـين يومـا علـى الأكثـر ثالثا
من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن يكون هـذا الإيـداع قبـل رفـع دعـوى الشـفعة. إذا لـم 

 يتم دفع الثمن خلال هذا الأجل سقط الحق في الشفعة.
الشفعة على البائع والمشتري أمـام المحكمـة الواقـع فـي دائرتهـا العقـار فـي : رفع دعوى رابعا

أجـــل ثلاثـــين يومـــا مـــن تـــاريخ الإعـــلان المتعلـــق بالتصـــريح بالرغبـــة فـــي الشـــفعة تحـــت طائلـــة ســـقوط 
 الحق. 

لا تمــارس حــق الشــفعة إذا مــرت ســنة مــن يــوم تســجيل عقــد : "  255/1وتـنص المــادة  
 يها القانون" البيع في الأحوال التي نص عل
ـــه الحــــق فـــي الأخـــذ  577لقـــد أوجبـــت المـــادة  ـــذار كـــل مـــن ل علـــى البـــائع أو المشـــتري، بإن

بالشــفعة، ولكــن قــد يخــل كــل واحــد منهمــا بهــذا الإجــراء، وفــي هــذه الحالــة أقــام القــانون قرينــة قاطعــة 
ل مـا دام البيـع على عدم علم الشفيع بالبيع، وهنا يظل حق الشـفيع قائمـا لا يسـقط إلا بالتقـادم الطويـ

 .1لم يسجل
فإذا تم تسجيل عقـد البيـع وشـهره بالمحافظـة العقاريـة، كـان هـذا الشـهر بمثابـة قرينـة قاطعـة 
تدل علـى تـوافر علـم الكافـة بالتصـرف المشـهر علمـا حكميـا أي افتراضـيا، خلافـا للعلـم الـذي يتحقـق 

ل إلــى ســنة مــن يــوم شــهر بنــاء علــى الإنــذار فهــو علــم حقيقــي، وهنــا جعــل المشــرع مــدة الســقوط تصــ
 عقد البيع حتى يتمكن للشفيع من ممارسة حقه.

ولا يحــتج بالتصــريح ضــد الغيــر إلا إذا مــن القــانون المــدني "  252تــنص المــادة  خامســا:
 ". كان مسجلا

مــن خــلال اســتقراء ظــاهر نــص المــادة، نجــدها لا توجــب ضــرورة تســجيل وثيقــة التصــريح 
العقاريــة لأن الجــزاء المترتــب علــى عــدم الأخــذ بهــذا الإجــراء هــو بالرغبــة فــي الشــفعة، فــي المحافظــة 

 .2من القانون المدني 257عدم الاحتجاج بهذا التصريح قبل الغير، وهو ما أكدته نص المادة 

                                                 
 . 724 ، المرجع السابق،أنور طلبة   - 1
منه  من القانون المدني بقولها " لا تكون حجة على الشفيع، الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر 337نص المادة    - 2

ديونهم مالهم من  وكل حق عيني رتبه المشتري أو ترتب عليه إذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة على أنه يبقى للدائنين المسجلة
 حقوق الأفضلية فيما آل للمشتري من ثمن العقار ".
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وبالتــالي نلاحــظ أن الــنص لــم يوجــب تســجيل أو شــهر إعــلان الرغبــة فــي الشــفعة، ولكــن إذا 
تصـرفات المشـتري فــي حقـه، بحيــث إذا تصـرف المشــتري  قـام الشـفيع بــه فإنـه يحــول بـذلك دون نفــاذ

في العقار أو رتب عليه حقا عينيا أصليا، كحق انتفاع أو ارتفاق أو رتب حقـا عينيـا تبعيـا كـرهن أو 
ترتب ضده اختصاص أو امتياز، وكان ذلك بعد تسـجيل إعـلان الرغبـة فـإن أيـا مـن هـذه الحقـوق لا 

وق أو رتبـت ضـده قبـل تسـجيل إعـلان الرغبـة نفـذت فـي حقـه، ينفذ في حقه. أما إذا ترتبت هذه الحق
فــــإن كــــان التصــــرف بيعــــا امتنعــــت الشــــفعة فــــي البيــــع الأول وانتقــــل حــــق الشــــفيع إلــــى البيــــع الثــــاني 
ن كـان حقـا عينيـا غيـر حـق الملكيـة، انتقلـت الملكيـة للشـفيع مُحمَلـة بهـذا  وبشروطه وفـي مواعيـده، وا 

 الحق.
فعة هــو الحــد الفاصــل بــين التصــرفات التــي تنفــذ فــي حــق فتســجيل إعــلان الرغبــة فــي الشــ

الشـــفيع والتصـــرفات التـــي لا تنفـــذ فـــي حقـــه، فالتصـــرفات الســـابقة علـــى هـــذا التســـجيل تنفـــذ فـــي حـــق 
الشفيع ولو لم تكن مشهرة،أما التصرفات اللاحقة على التسجيل فلا تنفذ في حقه ولو كانت مشـهرة، 

ر إلا منــذ تــاريخ تســجيل إعــلان رغبتــه فــي الشــفعة ومــن ثــم باعتبــار أن حــق الشــفيع لا يتعلــق بالعقــا
 .1يفضل على كل من يتلقى حقا على العقار بعد هذا التسجيل

غيــر أن هنــاك مــن يــرى خــلاف ذلــك، بوجــوب شــهر أو تســجيل إعــلان الرغبــة فــي الشــفعة  
علـى بينـة بالمحافظة العقارية، حتى يكون حجة على الكافة ويضع كلا مـن البـائع والمشـتري للعقـار 

مـن أمـر الملكيـة العقاريـة محـل البيـع، والتـي تــم الإعـلان عنهـا بالرغبـة فـي نقلهـا لفائـدة الشـفيع طبقــا 
 . 2للأحكام القانونية المقررة في هذا المجال

، 17/21/2772وهو نفس الاتجاه الذي تبنته المحكمة العليا فـي قـرار صـدر بتـاريخ  
 .3ن إجراءات الشفعة صحيحةبوجوب تسجيل طلب الشفعة وشهرها حتى تكو 
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 . 376ص   رجع السابق،الممجيد خلفوني،   - 2
أحكام جاء في حيثيات هذا القرار:" عن الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: حيث أنه بعد الإطلاع على ملف دعوى الطعن، ثبت وأن مفهوم     - 3

طلب الشفعة وشهره و أنه في حالة  من القانون المدني يشترط لصحة إجراءات طلب الشفعة على العقار موضوع النزاع وجوب تسجيل عقد 333المادة 
 . 72. ص 3220تخلف هذا الشرط ، فلا يحتج به تجاه الغير بما فيهم المدعى عليهم في الطعن ". المجلة القضائية . العدد الأول. سنة 
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يعتبــر الحكــم علــى أنـه "  256تــنص المـادة ثالثـا: صــدور الحكــم بثبــوت الشفعــة وشــهره: 
الــذي يصــدر نهائيــا بثبــوت الشــفعة ســندا لملكيــة الشــفيع وذلــك دون الإخــلال بالقواعــد المتعلقــة 

 ".بالإشهار العقاري 
 شتري في جميع حقوقه والتزاماته.وفي هذه الحالة يحل الشفيع بالنسبة للبائع، محل الم

وهنــا يطــرح التســاؤل التــالي: هــل الحكــم الصــادر فــي الشــفعة هــو منشــئ لحــق الشــفيع أم أن 
 الشهر هو الذي يكون مصدر الحق العيني ؟.

ومتــى تنتقــل الملكيــة هــل بصــدور الحكــم بثبــوت الشــفعة، أم بشــهر الحكــم القاضــي بثبــوت 
 الشفعة ؟.
، علــــى ضــــرورة شــــهر جميــــع العقــــود والقــــرارات 57/57ر مــــن الأمــــ 27/1تــــنص المــــادة  

القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسـيس لمجموعـة البطاقـات العقاريـة والخاضـعة 
 للإشهار العقاري.

ويلاحظ أن حكم الشفعة متى استنفذ طرق الطعن العادية وأصبح نهائيا اعتبـر سـندا لملكيـة 
ـــت فيـــه ســـلطة القضـــاء محـــل الإرادة، ولكـــن لا تنتقـــل الملكيـــة الشـــفيع، أي أصـــبح عقـــدا حقيقيـــ ا حل

 .1بموجبه للشفيع إنما بشهره
تجدر الملاحظة انه لا يوجد في القوانين المتعلقـة بالشـهر العقـاري، مـا يـدل علـى ذلـك، أي 

، لــم تشـر إلــى الأحكـام القضــائية، ممـا يســتخلص 57/57مــن الأمـر  27علـى نقـل الملكيــة. فالمـادة 
كم بالشفعة مثبت للحق وأن الشفعة هي مصـدر الحـق العينـي، وهـذا يعـد اسـتثناء علـى قواعـد أن الح
حيــث يعتبــر الحكــم القضــائي المتضــمن ثبــوت الحــق فــي الشــفعة، اســتثناء لقاعــدة الأثــر  .2الشــهر

، فالقضــاء هــو الــذي انشــأ الحــق العينــي لفائــدة 57/57المنشــئ للســجل العينــي الــذي جــاء بــه الأمــر 
يس الشــهر، هــو الــذي انشــأ التصــرفات العقاريــة الأخــرى ولا يقتصــر دور الشــهر فــي هــذه الشــفيع ولــ

 .  3الحالة إلا على وظيفة الإعلام بما ورد على الملكية العقارية من تصرف قانوني
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 الفرع الثاني: أمــر الحجـز العقاري 
لزام جراءاتـــه)أولا( وا  يــة وخضـوع ســند الأمــر نتنــاول فــي هــذا الفــرع تعريــف الحجــز العقــاري وا 

 بالحجز للشهر )ثانيا(،وآثاره)ثالثا(.
جراءاته  أولا: تعريف الحجز العقاري وا 

يقصــد بــالحجز العقــاري التنفيــذ علــى عقــارات المــدين، عــن  ـ تعريــف الحجــز العقــاري: 1
، طريق بيعها بالمزاد العلني لتسديد دين الدائن الحاجز، وديون باقي الـدائنين المشـتركين فـي الحجـز

  .1من قيمة هذه العقارات
 : ويقصد بها الإجراءات الواجب إتباعها لتوقيع الحجز على العقارات.إجراءاتــه ـ 1
فلا بد أن يكون طالب توقيع الحجز حائزا لسند تنفيذي، وأن يقـدم محضـرا بعـدم وجـود   - 

ان دائنــا مرتهنــا أو منقــولات لــدى المــدين للحجــز عليهــا أولا تكفــي لاســتيفاء قيمــة الــدين، وعليــه إن كــ
صـــاحب حـــق عينــــي تبعـــي أن يثبتـــه، وعليــــه اســـتيفاء الشــــروط العامـــة الواجـــب إتباعهــــا فـــي توقيــــع 

 من قانون الإجراءات المدنية. 657الحجوز التنفيذية، طبقا لنص المادة 
استصــدار أمــر الحجــز العقــاري، وذلــك بالحصــول عليــه بطلبــه مــن رئــيس محكمــة مقــر  -

 من قانون الإجراءات المدنية. 7يا طبقا لنص المادة المجلس المختصة إقليم
تبليغ أمر الحجز من طرف المحضر إلى المدين، طبقا للشروط المنصوص عليهـا فـي  - 

 .من قانون الإجراءات المدنية 657 المادة
إنــذار الحــائز ســواء كــان الكفيــل العينــي، أو مالــك العقــار المتمثـــل بالرهـــن والتخصــيص  - 

 .2قبل اكتسابه
 
 
 
 

                                                 
 .23/ الجزء الأول. ص 4332الغوثي بن ملحة. الحجز العقاري. الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية    - 1
 . 43ص  ،3226سنة  34عدد  ضائية،قالمجلة ال لى زروقي .إجراءات الحجز العقاري،لي   - 2
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لا يرتــب استصــدار أمــر الحجــز العقــاري، وكــذا  ثانيــا: وجــوب شــهر أمــر الحجــز العقــاري:
تبليــغ هــذا الأمــر للمــدين أو الإنــذار للحــائز، أي أثــر إذا لــم يــتم شــهره فــي مكتــب الرهــون بالمحافظــة 

 العقارية المختصة إقليميا.
ـــرة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــ 657فيجـــب حســـب نـــص المـــادة   ة، إيـــداع أمـــر فقـــرة أخي

الحجــــز خــــلال شــــهر واحــــد مــــن التبليــــغ بمكتــــب الرهون)المحافظــــة العقاريــــة( الكــــائن بدائرتــــه موقــــع 
 الأموال، لكي يسجل في السجل المنصوص عليه قانونا.

يجــب علــى المحــافظ العقــاري أن يقــوم بإتمــام الإجــراء خــلال ثمانيــة أيــام مــن تاريخها،طبقــا  
. ويقــــوم بعـــــدها المحــــافظ خـــــلال العشــــرة أيـــــام التاليـــــة 57/671مــــن المرســـــوم  77/1لــــنص المـــــادة 

للتسجيل، بتسليم القـائم بالتنفيـذ وهـو المحضـر القضـائي بنـاء علـى طلـب هـذا الأخيـر شـهادة عقاريـة 
 من قانون الإجراءات المدنية. 625تثبت بها جميع القيود الموجودة على العقار طبقا للمادة 

تســــجيل الحجـــز، ذكـــر تــــاريخ وســـاعة الإيـــداع وفقــــا ويقـــوم المحـــافظ العقــــاري عنـــد قيامـــه ب 
 من قانون الإجراءات المدنية. 622للمادة

إن الحجز العقـاري لا يرتـب آثـاره القانونيـة، والمتمثلـة فـي تقييـد سـلطة المالـك ثالثا: آثاره:  
أو الحـائز فــي اســتغلال العقــار موضــوع الحجــز أو تــأجيره مـن جهــة، ومنعــه مـن التصــرف فيــه بنقــل 

تـــه أو توقيـــع حقـــوق عينيـــة عليـــه مـــن جهـــة أخـــرى، إلا مـــن تـــاريخ قيـــد أي تســـجيل هـــذا الحجـــز ملكي
 من قانون الإجراءات المدنيّة والمتمثلة في:2 627بالمحافظة العقارية، طبقا لما أوردته نص المادة 

 تحول صفة المدين إلى حارس قضائي إذا لم تكن العقارات مؤجرة. - 
لســــابقة للتســــجيل إذا ثبــــت وقــــوع غــــ  للإضــــرار بالــــدائن أو جــــواز إبطــــال الإيجــــارات ا - 

 الراسي عليه المزاد.
 بطلان الإيجارات اللاحقة لتاريخ التسجيل إذا لم يأذن بها القاضي. - 
يراداته بمكتب المحافظة العقارية. -   إلحاق ثمرات العقار المحجوز وا 
المرتبـة لحقـوق عينيـة تبعيـة بطلان جميع التصرفات الناقلة للملكيـة، وجميـع التصـرفات  - 

أو أصلية، التي قـام بها المديـن بعد تاريـخ تسجيل الحجز. ويبقى لبائع العقار المحجـوز أو لمقـرض 
ثمنــه وللشـــريك المقاســـم فـــي أن يقيــدوا حقـــوق امتيـــازاتهم فـــي المواعيــد بالأوضـــاع المنصـــوص عليهـــا 

 قانونا.
                                                 

 سالف الذكر. 57/76من المرسوم  77/1نص المادة راجع - 1
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العينيـة إذا أودع مـن تلقـى الحـق العينـي نفاذ التصرف بنقـل الملكيـة، أو ترتيـب الحقـوق  - 
أو الدائن قبل اليوم المحـدد للمزايـدة مبلغــا يكفـي للوفــاء بأصـل الـدين والفوائـد والمصـاريف المسـتحقة 

 من ق إ.م.  627للدائنين المقيدين والحاجزين طبقا لنص المادة 
 الفرع الثالث: حكم رسو المزاد 

ــوق لمدنيــة " مــن قــانون الإجــراءات ا 677تــنص المــادة  ــه كــل حق ــى الراســي علي ــل إل تنتق
المحجوز عليه التي كانت له على العقـارات الراسـي عليـه مزادهـا ويعتبـر حكـم رسـو المـزاد سـندا 

".   ويتعـــين علـــى الراســـي عليـــه المـــزاد أن يقـــوم بتســـجيل ســـنده بمكتـــب الرهون)المحافظــــة للملكيـــة
لا أع يد البيـع علـى ذمتـه بـالمزاد، ويجـب أن يؤشـر بـذلك العقارية(، خلال الشهرين التاليين لتاريخه وا 

 التسجيل من الأمين على هام  سند ملكية المحجوز عليه.
جراءاته، وفي حالة ما إذا لم يسـتوف  بعدما تناولنا في الفرع الثاني، أمر الحجز العقاري، وا 

علنـي، المنصـوص الحاجز دينه، ينتقل بعدها إلى إجراءات لبيع العقار المحجوز عن طريق المزاد ال
 من قانون الإجراءات المدنية . 677إلى  627عليها من المواد 

يكــون البيــع فــي هــذه الحالــة مــن اختصــاص محكمـــة مقــر المجلـــس الــذي تقــع فيــه العقـــارات 
 التي يراد بيعها بالمزاد العلني.

مـــن قـــانون الإجـــراءات  677وحكـــم رســـو المـــزاد يعتبـــر ســـندا للملكيـــة، طبقـــا لـــنص المـــادة 
يقــاع البيــع بعــده علــى مــن رســا عليــه ا لمدنيــة ،وهــو لــيس إلا محضــرا لإجــراءات ســابقة علــى البيــع وا 

ن كــان مــن حيــث الشــكل يوصــف 1المــزاد . لأنــه لا ينطــوي فــي جــوهره علــى خصــومة بــين طرفيــه، وا 
 بأنه حكم إلا أنه ليس كذلك من حيث موضوعه.

لهـا، فـإن المشـرع أوجـب إخضـاعه وبما أن حكم رسـو المـزاد يعتبـر سـندا للملكيـة وهـو ناقـل 
إلى عملية الشهر بالمحافظة العقارية حتى يرتب الحكم أثره العيني، بنقل الملكية إلى من رسـا عليـه 

كـــل  " 57/76مـــن المرســـوم  62المـــزاد، وحتـــى يحـــاج الغيـــر بهـــذا الحكـــم. وهـــذا طبقـــا لـــنص المـــادة 
ها ارتفاقـات أو حقوقـا مشـتركة يجـب إشهار لعقود وقرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديلا أو إن

  57/57مـن الأمـر  27/1"، وما نصت عليه المـادة أن يكون موضوع تأشير على بطاقة كل عقار
 " 2 … . جميع العقود والقرارات القضائية، والخاضعة للإشهار العقاري " 

 
                                                 

 . 357ص ،4332ني للأشغال التربوية، طبعة أولى مجيد خلفوني، شهر التصرفات العقارية في القانون العقاري الجزائري، الديوان الوط   - 1
 .65/62مر من الأ 32انظر المادة    - 2
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ون مـــن القـــان 512وحـــدد المشـــرع حـــالات البيـــع بـــالمزاد العلنـــي وهـــي ثلاثـــة، طبقـــا للمـــادة  
( وأخيـــرا حالـــة 6( وحالـــة بيـــع أمـــلاك القاصـــر العقاريـــة،1( فـــي حالـــة تعـــذر القســـمة عينـــا،2المـــدني:

 الحجز العقاري.
 الفـرع الرابع: الأمر الإستعجالي القاضي بالإشهاد باستلام العقار من  طرف الإدارة 

تخضـــع عمليـــة نـــزع الملكيـــة مـــن أجـــل المنفعـــة العامـــة إلـــى إجـــراءات معينـــة نـــص عليهـــا  
، الــذي يحــدد القواعــد المتعلقــة بنــزع الملكيــة مــن أجــل 15/57/2772المــؤرخ فــي  72/22القــانون 

 المنفعة العمومية والتي سنتطرق إليها لاحقا.
" للســلطة الإداريــة المخولــة أن تطلــب عنــد الضــرورة، مــن منـــه:  12ولقــد نصــت المــادة 

القـرار القضائـي حينئذ حسـب إجـراء الجهة القضائيـة المختصة الإشهاد باستلام الأموال، ويصدر 
الاســتعجال، ينشـــر القــــرار القضائــــي الخـــاص باســـتلام الأمـــوال بالســـجل العقـــاري دون المســـاس 

 .  1"بالموضوع
فطبقــــا لهــــذه المــــادة، قــــد أشــــار المشــــرع أن هنــــاك حــــالات قــــد تقتضــــيها الضــــرورة، وحالــــة 

منفعة عامة ملحـة، فخـول لـلإدارة  الاستعجال تتطلب حيازة العقار في أقصر وقت ممكن قصد تلبية
إمكانية اللجوء إلى القاضي الإداري المختص فـي القضـايا الاسـتعجالية، للمطالبـة بالإشـهاد باسـتلام 
العقـــــار المملــــــوك ملكيــــــة خاصـــــة للأشخـــــــاص ويتعـــــين علــــــى الإدارة، تقديــــــم ملـــــــف إلـــــى القاضـــــــي 

 الإستعجالي يحتوي على:
 مومية .قرارات التصريح بالمنفعة الع -   
 مخطط القطعة الأرضية المراد حيازتها. -   
 .   2إثبات إيداع مبلغ التعويض المقترح لدى الخزينة العمومية على مستوى الولاية -   
م الإدارة و فــــــي حالــــــة صــــــدور الحكــــــم القاضــــــي بالتســــــليم الإســــــتعجالي للعقــــــار، تقــــــو  - 

 ة .وشهره لدى المحافظة العقارية المختص المستصدرة له تسجيله
 
 

                                                 
 12ولقد نصت المادة  ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية15/57/2772المؤرخ في  72/22القانون  - 1

من الجهة القضائيـة المختصة الإشهاد باستلام الأموال، ويصدر القـرار القضائـي  منـه: " للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة،
 حينئذ حسب إجراء الاستعجال، ينشر القـرار القضائـي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع"

 .76، ص 4334حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، - 2
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لحاقها بملكية الدولة الخاصة    الفـرع الخامس :الحكم الذي يصرح بشغور التركة وا 
المـــؤرخ فـــي  75/65مـــن القـــانون  71،72،72لقـــد أوجـــب المشـــرع الجزائـــري طبقـــا للمـــواد 

ـــــة، وكـــــذا المـــــواد  52/21/2775 مـــــن   22 -27 - 75 -71المتضـــــمن قـــــانون الأمـــــلاك الوطني
الــــذي يحــــدد شــــروط إدارة الأمـــــلاك  16/22/2772المــــؤرخ فــــي  72/777المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

الخاصـة والعامة التابعـة للدولـة وتسـييرها، فـي حالــة وجـود تركـة شـاغرة أو أمـلاك لـيس لهـا مالـك أو 
وارث، أن تقوم الدولة ممثلة في شخص الـوالي، برفـع دعـوى أمـام القاضـي العـادي مـن اجـل البحـث 

أو الورثـة، وبعــد انقضـاء الآجــال المقـررة فــي الحكـم القضــائي الــذي  والتحـري عــن المـلاك المحتملــين
صــرح بانعـــدام الـــوارث، يوجـــب القــانون علـــى الـــوالي رفـــع دعـــوى جديــدة ملتمســـا إصـــدار حكـــم جديـــد 
بــإعلان شــغور التركــة العقاريــة، وتســليمها لإدارة أمــلاك الدولــة والتــي تكلــف بتســييرها لغايــة انقضــاء 

مــن القــانون المــدني، وبعــد  217ســنة طبقــا لــنص المــادة  66لميراثيــة وهــي الآجــال المقــررة للحقــوق ا
 ذلك تدمج نهائيا في ملكية الدولة الخاصة .

ويسـتوجب شـهر الحكــم القضـائي الصـادر بشــغور التركـة العقاريـة، لــدى مصـلحة المحافظــة 
المــــــــؤرخ فــــــــي  72/77مــــــــن المرســــــــوم التنفيــــــــذي  52العقاريــــــــة المختصــــــــة، وذلــــــــك طبقــــــــا للمــــــــادة 

 والذي يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة  والحفظ العقاري. 51/56/2772
   الفرع السادس : حكم القسمة 

إذا أختلـف الشـركاء فـي اقتسـام المـال من القانون المدني علـى انـه"  517تنص المادة  
 ". مةعلى باقي الشركاء أمام المحك ىالشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع الدعو

وبالتــالي فــإذا لــم يتفــق الشــركاء فيمــا بيــنهم ولــم يبرمــوا قســمة وديــة، واختلفــوا فــي ذلــك أو إذا 
أراد أحــد الشــركاء قســمة المــال الشــائع، فــلا يجبــره احــد علــى البقــاء فــي الشــيوع إذا لــم يوجــد نــص أو 

ن الشـركاء من القانون المدني، كما أن وجود قاصر مـ 511اتفاق يقضي بخلاف ذلك، طبقا للمادة 
 يوجب اللجوء إلى القسمة القضائية.

لا فــإن الــدعوى لا تقبــل،  ويجـب أن ترفــع الــدعوى علــى كافــة بــاقي الشــركاء دون اســتثناء، وا 
ــر مــن القــانون المــدني "  517/1وتــنص المــادة  ــذلك خبيــرا أو أكث وتعــين المحكمــة إن رأت وجهــا ل

القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل 
 ". في قيمته

عنــد صــدور الحكــم بثبــوت القســمة، بإعطــاء كــل شــريك نصــيبه المفــرز عــن طريــق القرعــة 
مــن القــانون المــدني، وبعــد أن يصــبح هــذا الحكـــم نهائيــا، فإنــه يصــبح ســندا  515طبقــا لــنص المـــادة 

 رية طبقا للقانون.مثبتا للملكية العقارية، يستوجب شهره بالمحافظة العقا
 



 بة للشهر العقاري جالسندات القضائية و الإدارية الوا             :                        الثاني  الفصل

70 

   الفرع السابع: حكم تثبيت الصلـح 
وقد تطرقنـا إليه في الفرع السابع المتعلـق بعقد الصلح، وأشرنا إلى أن الصلح القضائي هو 
الـــذي يحســـم بـــه المتعاقـــدان نزاعـــا قائمـــا، والنـــزاع القـــائم هـــو الـــذي يكـــون قـــد رفعـــت بـــه دعـــوى أمـــام 

بأنفســهم و يطرحونــه علــى المحكمــة التــي تنظــر فــي النــزاع القضــاء، وهــو عقــد يتفــق عليــه الخصــوم 
 للتصديق عليه، وذلك بإلحاقه بمحضر الجلسة لتكون له قوة تنفيذه.

  الفرع الثامن: الحكم الذي يكرس الملكية على أساس التقادم المكسب 
طبقـــا لقواعـــد القـــانون المـــدني المتعلقـــة بالحيـــازة، فـــإن الشـــخص الحـــائز يمكـــن لـــه أن  

إلى الموثق قصد تحرير عقد شهرة، لإثبات ملكيتـه عـن طريـق التقـادم المكسـب إذا لـم ينازعـه يتوجه 
فيها أحد، أما إذا نازعه شخص آخر في حيازته، فيجوز له أن يرفع دعوى أمام القسم العقاري، مـن 
 أجل تثبيت ملكيته عن طريق الحيازة )التقـادم المكسـب( إذا تـوفرت شـروطه وفـي هـذه الحالـة، فعلـى
القاضــي المطــروح عليــه النــزاع أن يعــاين المــــلف  التقنــي الــذي يلتــزم رافــع الــدعوى بإحضــاره ويتمثــل 

 في: 
مخطط الملكية معد من طرف خبير معتمد، سواء كان خبيـرا عقاريـا أو مهندسـا معماريـا  -

ها بدقـة أو خبيرا في القياس أو حتى مكتب دراسات، وهذا من أجل التأكد من المساحة المراد اكتساب
 ومدى احترام الملكيات المجاورة والارتفاقات إن وجدت والبيانات والمنش ت التي يحتويها.

شهادة من البلدية تثبت أن العقار لا يدخل ضمن أملاك الدولة والشؤون العقاريـة تثبـت  - 
 الطبيعة القانونية للعقار أن كان يدخل ضمن أملاك الدولة أم لا. 

لعقارية تحدد الوضعية القانونية للعقار، وهل سبق أن حـرر بشـأنه شهادة من المحافظة ا -
 .1عقد ملكية مشهر لفائدة الغير أم لا

وبعــد صـــدور الحكـــم القاضــي بتكـــريس الملكيـــة علــى أســـاس التقـــادم المكســب، فإنـــه يصـــبح 
 سندا مثبتا للملكية يستوجب شهره لدى المحافظة العقارية. 
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 لوعد بالبيع الفرع التاسع: الحكم بتثبيت ا
 51و  52نظـم المشـرع الجزائــري أحكـام الوعــد بـالبيع فـي بــاب الوعـد بالتعاقــد فـي المــادتين 

 من القانون المدني، وقد يتعلق الوعد بالبيع ويكون موضوعه حقا عينيا عقاريا.
فإذا نكل الواعد عن وعده، يجوز للموعـود لـه رفـع دعـوى قضـائية للمطالبـة بالتنفيـذ العينـي، 

مــن القــانون المــدني فــي هــذه  51تمل عليــه عقــد الوعــد بــالبيع، فالقاضــي بموجــب نــص المــادةلمــا اشــ
الحالة، وبعد التأكد من توافر شروط العقد  خاصة الـركن الشـكلي، أن يصـدر حكمـا يقـوم مقـام عقـد 
البيــع. وفــي حالــة مــا إذا حــاز هــذا الحكــم قــوة الشــيء المقضــي فيــه، وجــب علــى مــن صــدر الحكــم 

مـــن  62قـــوم بشـــهره لـــدى المحافظـــة العقاريـــة المختصـــة إقليميـــا، عمـــلا بـــنص المـــادة لصـــالحه أن ي
، كـل إشـهار لعقـود أو قـرارات قضـائية تتضـمن إنشـاء أو تعـديل أو إنهـاء ارتفاقـات 57/76المرسـوم 

كـل "  71أو حقوقا مشـتركة يجـب أن يكـون موضـوع تأشـير علـى بطاقـة كـل عقـار". ونصـت المـادة 
 ...".كون موضوع إشهار في محافظة عقاريةعقد أو قرار قضائي ي

وهناك عدة أنواع من الأحكـام تخضـع لعمليـة الشـهر لـدى المحافظـة العقاريـة، مثـل الأحكـام 
 المتعلقة بتثبيت صحة العقود العرفية، 

 : عقـد القسمــةعاشرالفــرع 
لـى ان من القانون المدني، على أنـه فـي قسـمة المهايـأة يتفـق الشـركاء ع 566تنص المادة 

يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابـل ذلـك 
عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنوات، فـإذا لـم تشـترط لهـا 

تجــدد إذا لــم مــدة أو انتهــت المــدة المتفــق عليهــا ولــم يحصــل اتفــاق جديــد، كانــت مــدتها ســنة واحــدة 
ذا  يعلــن الشــريك إلــى شــركائه قبــل انتهــاء الســنة الجاريــة بثلاثــة أشــهر أنــه لا يرغــب فــي التجديــد، وا 

 دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
 27دة فــإذا أصــبحت القســمة نهائيــة وجــب شــهرها فــي المحافظـــة العقاريــة، طبقــا لــنص المــا

والتي رتبت أثرا متمثلا، في أن الحق العيني الذي رتبتـه هـذه القسـمة لا يكـون   1 57/57من الأمر 
 ية.له أثر لا بين الأطراف ولا تجاه الغير إلا من تاريخ نشرها في البطاقات العقار 

ولقد أيدت المحكمـة العليـا قـرارا لمجلـس قضـاء قالمـة، قضـى باسـتبعاد وثيقـة القسـمة الوديـة 
 .  2المحتج بها من طرف الطاعنين لعدم شهرها وأمر بإجراء قسمة من جديد
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كمــا أن المحكمــة العليــا نقضــت قــرار مجلــس قضــاء ســطيف، الــذي قضــى بالمصــادقة علــى 
 2مكـرر617، علـى أسـاس مخالفتــه نـص المادتيــن 27761قسمة ودية تمـت بعقـد عرفـي مـؤرخ فـي 

 .57/57 من الأمـر 27من القانون المدنـي والمادة 
 :عقـــد الصــلحاحد عشرالفرع 

مــــن القــــانون المــــدني، الصــــلح علــــى أنــــه عقــــد، يقــــوم  777عرفــــت المــــادة  أولا: تعريفــــــه: 
بواسطته طرفان على إنهاء نزاع قائم بينهما أو نزاع محتمل ان يقع بينهما. ويجـب أن تنصـرف إرادة 

نهمــا علــى وجــه التبــادل عــن جــزء مــن ونيــة المتعاقــدين إلــى حســم هــذا النــزاع عــن طريــق تنــازل كــل م
 .2حقه

ما صلحا غير قضائي.ثانيا: أنــواع الصلــح  : يكون الصلح إما قضائيا، وا 

ـــي: - ـــح القضائـ ويكــون الصــلح قضــائيا إذا حســم بــه المتعاقــدان نزاعــا قائمــا. والنــزاع  الصلـ
لخصــوم بأنفســهم القــائم هــو الــذي يكــون قــد رفعــت بــه دعــوى أمــام القضــاء، وهــو عقــد يتفــق عليــه ا

ويطرحونه على المحكمة التي تنظر النزاع للتصديق عليه، وذلك بإلحاقه بمحضر الجلسة لتكـون لـه 
 قوة تنفيذية.

ــر القضــائي: -  إذ قــام المتعاقــدان بحســم نــزاع محتمــل لــم يقــع بعــد، ولــم ترفــع  الصــلح ري
 بشأنه دعوى أمام المحكمة، كان هذا صلحا غير قضائي.

إذا تعلق عقد الصلح سواء كان قضائيا أو غير قضائي، بحـق  د الصلـح:ثالثا: شهـر عقـ 
مـــن الأمـــر  27عينـــي عقـــاري، أصـــبح هـــذا العقـــد مـــن الســـندات الواجبـــة الشـــهر طبقـــا لـــنص المـــادة 

57/57. 
ـــح :  ـــد الصل ـــر شهـــر عق ــا: أث للصــلح أثــر كاشــف أي مقــرر للحــق الــذي يــرد عليــه،  رابع

مـن  776تنـازع عليهـا دون غيرهـا، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة ويقتصر هذا الأثر على الحقـوق الم
، توجــب شــهر التصــرفات المقــررة لحــق مــن 57/57مــن الأمــر  27القــانون المــدني، ونــص المــادة 

الحقوق العينية الأصلية ورتبت على عدم شهرها أن هذه الحقوق لا وجود لها بالنسـبة للغيـر إلا مـن 
 تاريخ نشرها.

ى حق مـن الحقـوق العينيـة الأصـلية، فـإن مـن اخـتص هـذا الحـق فإذا تصالح شخصان عل 
منهمـا يعتبــر أنــه كــان صــاحب هــذا الحــق قبــل نشــوء النــزاع، وان الطــرف الآخــر مــا كــان لــه أي حــق 
فيه، وهذا هو مفهوم الأثر الكاشف للصلح، ولولا الصلح لقرر القضـاء نفـس الشـيء بحكـم يكـون لـه 

 نفس أثر عقد الصلح من حيث الاحتجاج.
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إن عقد الصلح يسري في حق المتعاقدين من تاريخ إبرامه نظرا لكونه عقدا كاشـفا، وأوجـب 
المشرع تسجيله للاحتجاج به على الغير، فالذي صدر الصلح لصالحه يعتبر وحده المستحق للحـق 
منذ نشوء سبب استحقاقه، ولكن قد تتوفر للطرف الآخـر مظـاهر المالـك علـى الحـق المتنـازع عليـه، 

تصـــرف فيـــه إلـــى الغيـــر حســـن النيـــة انتقلـــت ملكيـــة الحـــق إلـــى الغيـــر إعمـــالا لأحكـــام الوضـــع فـــإذا 
الظاهر، لذلك أوجـب المشـرع تسـجيل الصـلح أو الحكـم الصـادر بـه حتـى يـتمكن الاحتجـاج بـه علـى 

 .1الغير
 ية وترتب جميع آثار البيع ، حيث كانت تعتبر ذات قيمة قانون52/52/2752ل 

 الإدارية والقرارات د: العقو المطلب الثاني
   : الفرع الاول
وهــي العقــود التــي تخــص التصــرف فــي الملكيــة العقاريــة ذات طبيعــة    :العقــود الاداريــة 

)الفـــرع  27/ 25وطنيـــة، ونتنـــاول أهمهـــا، العقـــد الإداري المـــانح لحـــق الانتفـــاع الـــدائم طبقـــا للقـــانون 
لـى (،عقــود مـنح الامتيـاز)الفرع الثـاني ثم نتطرق إلى الأول(، عقـود الاستصـلاح المبرمـة فـي ظـل  وا 
 )الفرع الثالث(. 26/22القانون 

    84/17العقد الإداري المانح لحق الانتفاع الدائم طبقا للقانون : اولا
كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولـة، عـن طريـق مـنح  25/27لقد حدد القانون 

ل عقـد إداري يرتـب حـق انتفـاع دائـم، والـذي يمـنح هذه الأراضي من طـرف الدولـة للمنتجـين فـي شـك
بصفة جماعية وعلى الشيوع، إلا أنه يمكن منحه بصفة فردية استثناءا، وبمـا أن القـانون قـد أخضـع 

 25/27العقد لعملية الشهر العقـاري فإننـا سـوف نتعـرض لتعريـف حـق الانتفـاع الـدائم طبقـا للقـانون 
 .ونا والآثار المترتبة عن شهرهقانوشروط منحه ولا سيما الشكلية المقررة 
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 84/17أولا:تعريف حق الانتفاع الدائم طبقا للقانون 
لقد نظم القانون المدني أحكام حق الانتفاع باعتباره حقا عينيـا عقاريـا، إلا أن حـق الانتفـاع 

الحجــز، الــوارد علــى الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للدولــة فهــو يتضــمن حصصــا قابلــة للنقــل والتنــازل و 
، وهنــا نلاحــظ مــدى تطــور حــق الانتفــاع فــي 25/27مــن القــانون  16حســب مــا جــاءت بــه المــادة 

التشـــريع الجزائـــري، فبعـــدما كـــان فـــي البدايـــة فـــي شـــكل حـــق تنـــازل مؤبـــد علـــى المنفعـــة غيـــر قابـــل 
للتصرف والاكتساب والتقادم والحجز، ولا يمكن إثقاله بأي حق عيني عقاري ولا يمكن تـأجيره وكـان 

، ثــم تطــور 1لا ينتقــل للورثــة إلا للــذكور دون الإنــاث وذلــك فــي ظــل الأمــر المتعلــق بــالثورة الزراعيــة
لحــق عينــي عقــاري يمــنح علــى الشــيوع بالتســاوي بــين أعضــاء المســتثمرة  25/27ليتحــول فــي قــانون 

 الفلاحية ويكون قابلا للتنازل والحجز والإرث.
ي القـانونين الرومـاني والفرنسـي وكـان يعـرف  كما أنه مستمد من تشريعات أخرى ولا سيما ف

سـنة مـن أجـل اسـتثمار الأراضـي البـور  77ويعد من الإيجارات طويلة الأمد تصل إلى  ،2بالأنفيتوز
 ويرتب حقا عينيا عقاريا يمكن التنازل عنه وحجزه مقابل إتاوة ضئيلة.

 الأراضي الموقوفة.كما أن هذا الحق معروف في الشريعة الإسلامية بعقد الحكر ويكون في 
 84/17ثانيا: شروط منح حق الانتفاع الدائم طبقا للقانون 

يعتبر حـق الانتفـاع الـدائم مـن أهـم الآثـار المترتبـة عـن إنشـاء المسـتثمرة الفلاحيـة الجماعيـة 
أو الفرديــة، هــذه الأخيــرة التــي تنشــأ بموجــب عقــد إداري والــذي يتطلــب تــوفر جملــة مــن الشــروط قــد 

 وأخرى بالعقد ذاته نوردها بشيء من الاختصار فيما يلي: تتعلق بالأطراف
 25/27مــــن القــــانون  25و 7: لقــــد حــــددت المــــادتين الشــــروط المتعلقــــة بــــالأطراف -1 

 الشروط الواجب توفرها في المستفيد أهمها:
 أن يكون شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية الجزائرية ولم يكن له موقف معاد للثورة. -
وعـــاقلا، غيــر محجــور عليـــه، قــادر علــى الاشـــتغال بالفلاحــة، لا يملـــك  أن يكــون بالغــا  -

 أرض خاصة  وليس عضوا في مستثمرة فلاحية أخرى.
أن يكـــون عـــاملا دائمـــا فـــي القطـــاع الفلاحـــي أو حـــائزا علـــى شـــهادة تكـــوين فـــي الفلاحـــة  -

 ويمكن إضافة العمال الموسميين في القطاع الفلاحي إذا توفرت أراضي لذلك.

                                                 
 .26لعدد ا 3263المتعلق بالثورة الزراعية الجريدة الرسمية  3/33/3263المؤرخ في  63/60من الأمر  44راجع المادة    - 1
 .330، صالمرجع السابق، وحمدي باشا عمر ليلى زروقي   - 2
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 75/75والمرســــــــومين  22/57/2727المــــــــؤرخ فــــــــي  27/72نظمــــــــت المرســــــــوم كمـــــــا  -
الشــروط الواجبــة الاحتــرام فــي اســتغلال الأراضــي الفلاحيــة  57/51/2775المــؤرخين فــي  75/72،

 التابعة للدولة وأهمها:
اســـتغلال الأرض يكـــون فـــي شـــكل مســـتثمرة فلاحيـــة وبصـــفة جماعيـــة تتكـــون مـــن ثلاثـــة  -

عبارة عن شركة مدنية، وكل عضو من أعضـائها هـو شـخص طبيعـي أشخاص على    الأقل وهي 
 ويقدم حق الانتفاع المؤبد على الأرض ونصيبه من الوسائل.

 الشروط المتعلقة بالشكلية: -2
فيتعــين إفراغــه فــي الشــكل  ،1باعتبــار أن محــل العقــد الإداري المبــرم هــو حــق عينــي عقــاري 

 57/51/2775المـــؤرخ فـــي  75/75لتنفيـــذي مـــن المرســـوم ا 51/51ولقـــد حـــددت المـــادة  الرســـمي
المتعلق بإعداد العقد الإداري، الجهة المخولة لهـا إعـداد العقـد وهـي المفتشـية الفرعيـة لشـؤون أمـلاك 
الدولة والشؤون العقارية، أين يحرر المفت  الفرعي العقد في نسـخة أصـلية ونسـختين أخـريين ترسـل 

والنسـخة الثانيــة توجــه للمســتثمرة الفلاحيــة المعنيــة بعــد إحـداهما للمحافظــة العقاريــة مــن أجــل الشــهر، 
إتمــام إجــراءات التســجيل والشــهر العقــاري، وتســلم نســخة أخــرى للمصــلحة الولائيــة المكلفــة بالفلاحــة 

 لحفظها.
عـن وزارتـي  27/55/1551وتجدر الإشارة أنه صدرت تعليمـة وزاريـة مشـتركة مؤرخـة فـي 

تتعلـــق بالتنـــازل عـــن الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة الممنوحـــة للمنتجـــين الماليـــة، الفلاحـــة والتنميـــة الريفيـــة 
أيــن حــددت تنفيــذ إجــراء الشــهر العقــاري والمتعلقــة بالتنــازل عــن  25/27الفلاحــين بموجــب القــانون 

 وذلك وفقا للمراحل التالية: 2 حق الانتفاع
يسـلم مـن  يحرر الموثق عقد التنازل عن حـق الانتفـاع، ويشـترط مـن البـائع تقـديم وصـل - 

 قبل مصالح أملاك الدولة يصرح فيه أن المعني قد سدد كامل الإتاوة المسبقة.
يحســــب مــــن المبلـــغ الإجمــــالي للحقــــوق  %2وعـــاء رســــم الشـــهر العقــــاري يحــــدد بنســـبة  - 

 العينية العقارية المتنازل عنها.
 عنــــدما ينصــــب التنــــازل عــــن حقــــوق عينيــــة عقاريــــة تابعــــة لمســــتثمرة فلاحيــــة فرديــــة أو - 

 جماعية تقع بمنطقة ممسوحة ويجب بالطبع تقديم مستخرج مسح الأراضي.
ولا يســلم الــدفتر العقــاري للمتنــازل لــه بــل لمــدير أمــلاك الدولــة المخــتص إقليميــا بطلــب  - 

 صريح منه وباعتبار الدولة مالكة حق الرقبة.
 
 

                                                 
 .322 الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، ص انظر بن رقية بن يوسف ،شرح قانون المستثمرات الفلاحية،   - 1
 .36/32من القانون  42و  40راجع المواد    - 2
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 المترتبة عن شهر حق الانتفاع الدائم رثالثا: الآثا
العقــاري لأعضــاء المســتثمرة الفلاحيــة وذلــك مــن يــوم الشــهر لا مــن يــوم  انتقــال الحــق العينــي -2

 صدور العقد الإداري أو قرار التنازل.
منح المستفيد من حق الانتفاع الدائم الصفة في ممارسة كل الـدعاوى القضـائية لحمايـة كـل   -1

 . 1حقوقه

   : عقـود منح الامتيازثانيا
الوطنيــة المعــد فـي إطــار المرســوم التشــريعي وهـي عقــود مــنح امتيـاز علــى أراضــي الأمـلاك 

، المتعلـــق بترقيـــة الاســـتثمار والمرســـومين التنفيذيــــين رقـــم 57/25/2776المـــؤرخ فـــي  21-76رقـــم 
المتعلـــــق بمـــــنح امتيـــــاز علـــــى أراضـــــي  25/25/2777المــــؤرخين فـــــي  611 – 77و  612 -77

 .2ستثمارالأملاك الوطنيـة الواقعـة في مناطـق خاصـة في إطار ترقية الا
ـــــــم  ـــــــذي رق ـــــــي إطـــــــار المرســـــــوم التنفي ـــــــود المحـــــــررة ف ـــــــي  75/726وكـــــــذلك العق المـــــــؤرخ ف

المحــدد لكيفيــات مــنح امتيـــاز قطــع أرضــية مــن الأمـــلاك الوطنيــة الخاصــة التابعـــة  27/21/2775
، الـذي 2727مـن قـانون الماليـة   225للدولة في المساحات الاستصلاحية، وقد جاء تطبيقا للمادة 

المقصود بالاستصـلاح أنـه كـل عمليـات التنازل عن كل المناطق، وعرفت المادة منـه" عمم إمكانية 
لى تثمينها  ". الاستثمار الرامية إلى جعل طاقات الأملاك العقارية منتجة وا 

بمعنى انه يهدف إلى تشجيع الاستثمار عن طريق مـنح أراضـي بموجـب عقـد امتيـاز يقابـل 
شــاريع التــي تحضــى بالأولويــة بتــوفير الميــاه والطاقــة الكهربائيــة دفــع إتــاوة وتســاهم الدولــة بالنســبة للم

 بالإضافة إلى منح امتيازات مالية وجبائية.
ويحــرر عقــد الامتيــاز بنــاء علــى دفتــر الشــروط، ويتحــول هــذا الامتيــاز إلــى تنــازل إذا أنجــز 

ازل عــــن المشــــروع بعــــد معاينتــــه، والتنــــازل لا يكــــون إلا بمقابــــل وبموجــــب عقــــد إداري يتضــــمن التنــــ
 المساحات المستصلحة فعلا، وتلك المستعملة فعليا كتوابع ومنافذ.

ويحرر عقد  التنـازل مـن طـرف مـدير أمـلاك الدولـة المخـتص إقليميـا ثـم يشـهر وفقـا لقواعـد 
جراءات الشهر.  وا 

                                                 
أهم ما جاء فيه : أن العقد الإداري  003ص  33/4330، المجلة القضائية عدد 32/30/4330، مؤرخ في 322547صدر في هذا الصدد ،قرار رقم    - 1

ن الملكية المشهر الذي يسمح للمستثمرة الفلاحية الفردية هو عقد رسمي يثبت حق الانتفاع الدائم على الأرض،وهو كذلك حق عيني على العقار متفرع ع
حالة  التدابير التي ترمي إلى حمايته فية في ممارسة كل الدعاوى القضائية لحماية حقه في ذلك ، ويمكن لصاحبه اتخاذ كل العقارية يمنح للمستفيد الصف

 الاعتداء عليه،فهو ليس مجرد وثيقة استغلال كما ذهب إليه الطاعنون ،والقضاة كانوا منسجمين في تسبيب قرارهم.....<<.
 . 22،  ص 4333، طبعة دار العلوم للنشر والتوزيع لعقارية ،نقل الملكية ا حمدي باشا عمر،   - 2
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 86/18: عقود الاستصلاح المبرمة في ظل القانون ثالثا
، المتعلــق بحيــازة 26/52/272رخ فــي المــؤ  26/22لقــد أصــدر المشــرع الجزائــري القــانون 

، مــن 25/21/2726المــؤرخ فــي  26/517الملكيــة العقاريــة الفلاحيــة، والمرســوم التطبيقــي لــه رقــم 
اجــل التنــازل علــى الملكيــة العقاريــة الفلاحيــة، وفــق شــروط معينــة، لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي، 

ى تحديـد القواعـد المتعلقـة بحيـازة يهدف هـذا القـانون إلـولقد نصت المادة الأولى منه، على انه " 
الملكيــة العقاريــة الفلاحيــة باستصــلاح الأراضــي، وكــذا شــروط  نقــل الملكيــة المتعلقــة بالأراضــي 

 .1"الفلاحية والقابلة للفلاحة
منـه: مـع مراعـاة الأحكـام المخالفـة المنصـوص عليهـا فـي التشـريع،  57كما أضافت المـادة 

ـــاز  ة الملكيـــة بالاستصـــلاح علـــى أراض تابعـــة للملكيـــة العامـــة، والتنظـــيم المعمـــول بهمـــا، تنصـــب حي
والواقعــة فــي المنــاطق الصــحراوية أو المنطويــة علــى مميــزات مماثلــة، وكــذا علــى الأراضــي الأخــرى 
غيـــر المخصصـــة، التابعـــة للملكيـــة العامـــة، والممكـــن اســـتخدامها للفلاحـــة بعـــد الاستصـــلاح، تحـــدد 

 كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
وعليــه فإنــه تكتســب القطعــة الأرضــية  بعــد معاينــة استصــلاحها، ثــم يحــرر عقــد ملكيــة مــن 
طرف مدير أملاك الدولة ممثلا في ذلك والي الولاية، مع وجوب إشـهاره بالمحافظـة العقاريـة، وذلـك 

منــه التــي تــنص علــى انــه يــؤدي امــتلاك الأراضــي بموجــب هــذا الفصــل إلــى نقــل  57طبقــا للمــادة 
صالح المترشـح لاستصـلاح الأراضـي، ويقيـد نقـل الملكيـة المعتـرف بـه بشـرط فاسـخ يتمثـل الملكية، ل

 في إنجاز برنامج استصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الإدارة، ويتم نقل الملكية بالدينار الرمزي".
جـراءات  26/517، وما يليها من المرسوم 2كما حددت المـواد  المذكور أعلاه ، كيفــيات وا 

مــن  27لملكيــة العقاريــة الفلاحيــة، عــن طريــق الاستصــلاح، وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة حيــازة ا
علـى أنـه: يرسـل قـرار الـوالي مصحوبــا بمـداولات المجلـس الشعبــي البلــدي ومخطـط القطـع الأرضـية 
إن اقتضـــى الأمــــر إلـــى المديريــــة الفرعيـــة للشــــؤون العقاريــــة وأمـــلاك الدولــــة، لإعـــداد عقــــد الملكيــــة، 

بشرط بطلانه، ويحدد وزير المالية نموذج هذا العقـد بقـرار، يسـجل  العقـد المحـرر ثـم ينشـر مشفوعا 
 في المحافظة العقارية المختصة إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال".

                                                 
، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، والمرسوم التطبيقي له رقم 26/52/272المؤرخ في  26/22لقد أصدر المشرع الجزائري القانون  - 1

لاحية، وفق شروط معينة، لكل شخص طبيعي أو معنوي، ، من اجل التنازل على الملكية العقارية الف25/21/2726المؤرخ في  26/517
لأراضي، ولقد نصت المادة الأولى منه، على انه " يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح ا

 وكذا شروط  نقل الملكية المتعلقة بالأراضي الفلاحية والقابلة للفلاحة".
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، المحــدد  57/55/2771المــؤرخ فــي  71/127بالإضــافة إلــى أن المرســوم التنفيــذي رقــم 
ي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية قصد إنشاء مستثمرات كبـرى لشروط التنازل عن الأراض

معــدة لاســتقبال الزراعــات الإســتراتيجية، قــد تضــمن أحكامــا تتعلــق ببيــع الأراضــي المستصــلحة وفقــا 
مـن المـادة  51لدفتر الشروط، ويتولى تحرير عقد البيع الإداري مدير الأملاك الوطنية، طبقـا للفقـرة 

جـراءات الشـهر بالمحافظـة العقاريـة، وذلـك مـن اجـل الاحتجـاج بهـذه العقـود منه، كما يخضـع لإ 25
الإداريــة  فيمــا بــين المتعاقــدين، أو اتجــاه الغيــر، وهــذا مــا كرســته الغرفــة العقاريــة للمحكمــة العليــا فــي 

 .1 12/51/1552المؤرخ في  157777القرار رقم 
عقاريـــة كونهـــا تتعلـــق بنقـــل وهنـــاك نـــوع آخـــر مـــن العقـــود التـــي تخضـــع للشـــهر بالمحافظـــة ال

المــــــؤرخ فــــــي  22/52الحقــــــوق العينيــــــة، مثــــــل العقــــــود المحــــــررة مــــــن طــــــرف الإدارة طبقــــــا لقــــــانون 
، المتضـــمن التنـــازل عـــن الأمـــلاك العقاريـــة ذات الاســـتعمال الســـكني أو المهنـــي او 55/51/2722

العقــاري والمؤسســات  الحرفـي، التجــاري التابعــة للدولـة والجماعــات المحليــة ومكاتــب الترقيـة والتســيير
 والهيئات والأجهزة العمومية.

 :القرارات الإداريةالفرع الثاني
 :شهادة الحيازة:اولا

تعتبــر شــهادة الحيــازة مــن أهــم القــرارات التــي تصــدرها الإدارة والتــي تخضــع لعمليــة الشــهر 
ــــه المتضــــمن التوج 75/17مــــن القــــانون  67العقــــاري، ولقــــد نظمــــت أحكــــام هــــذه الشــــهادة المــــادة  ي

والمتضـــمن كيفيـــة إعـــداد  15/55/2772المـــؤرخ فـــي  72/177العقـــاري، وكـــذا المرســـوم التنفيـــذي 
شـــــهادة الحيـــــازة، وتســـــليمها ، ونظـــــرا لأهميـــــة هـــــذه الوثيقـــــة الإداريـــــة، ارتأينـــــا دراســـــتها بشـــــيء مـــــن 
الاختصــــار، بــــالتعرض لشــــروط الحصــــول عليهــــا)أولا(، إجــــراءات تســــليمها)ثانيا(، والآثــــار القانونيــــة 

 مترتبة عن ذلك)ثالثا(.ال
و المـادة  75/17مـن القـانون  67طبقـا للمـادة  أولا: شروط الحصول على شهادة الحيازة:

من القانون المدني، فإنه يجوز لكـل شـخص حـائز لعقـار  216، والمادة 72/177من المرسوم  51
يـازي يسـمى حيازة علنيـة، هادئـة، مسـتمرة، وغيـر منقطعـة، ولا تشـوبها شـبهة، الحصـول علـى سـند ح

 شهادة الحيازة، وذلك بتوفر شروط معينة، نوردها فيما يلي:

                                                 
.غير منشور : ) علاوة علىى أن القىرار المطعىون فيىه لىم يكىرس  43/34/4333المؤرخ في  437555الغرفة العقارية للمحكمة العليا في القرار رقم     - 1

لعقىد الإداري الىذي شىهر ا الاعتداء أو الاستيلاء على ملكية الدولة ، ذلك أن قضاة المجلس لاحظوا أن ملكية القطعة المتنازع عليها لم تنتقل إلى الطىاعن لعىدم
 تبعا لذلك قضوا برفض دعواه الرامية إلى طرد المطعون ضدهما من القطعة الأرضية المتنازع عليها( . يحتج به، و

 لطبع والنشر.دار هومة ل، 22مذكور في كتاب حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة،ص 
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 شروط متعلقة بالعقار محل الحيازة – 1
أ: يجــــب أن تنصــــب الحيــــازة علــــى الأراضــــي المملوكــــة ملكيــــة خاصــــة، فــــلا تــــدخل ضــــمن 

 .1الأراضي الوقفية، والأملاك الوطنية العامة والخاصة
لممســوحة أو المحـــررة بشــأنها عقــود رســمية تثبــت ب: لا تســلم هــذه الشــهادة فــي الأراضــي ا

 ملكيتها.
 شروط متعلقة بالحيازة -2

أ: يجب أن تتوفر حيازة قانونية صحيحة، بتوفر ركنها المادي وذلك بالسيطرة المادية علـى 
العقار محل الحيازة، ومباشرة الأعمال المادية على غرار الأعمـال التـي يقـوم بهـا المالـك عـادة علـى 

 .2وكذا الركن المعنـوي، والمتمثل في نية التملـك، وظهـور الحائز بمظهـر المالكملكـه، 
ب: يجـب أن تكـون الحيـازة، مستمرة، علنيــة، غيـر مشوبــة بـالإكراه أو الغمــوض، واسـتمرت 

ســنة كاملــة، فإنــه يجــوز  27. مــع العلــم انــه لــو اســتمرت هــذه الحيــازة لمــدة 3لمــدة ســنة علــى الأقــل
ـــــر بشـــــأنها ـــــا لمقتضـــــيات المرســـــوم  تحري ـــــد الشـــــهرة طبق  12/57/2726المـــــؤرخ فـــــي  26/671عق

 المتضمن  إجراءات إثبات التقادم المكسب وا عداد عقد الشهرة.
 ثانيـا : إجراءات تسليم شهادة الحيازة 

 تقــديم عريضــة إلــى رئــيس المجلــس الشعبـــي البلــدي، والــذي يعتبــر الشــخص الوحيــد المؤهــل -2
ــــا لإعــــداد وتســــليم شــــه ــــازةقانون ــــات 4ادة الحي . ويجــــب أن تتضــــمن هــــذه العريضــــة كــــل البيان

الضـــرورية  حـــول العقــــار، محـــل الحيـــازة ومســـاحته وقوامـــه، وهويـــة الحـــائز، وكـــذا الحقـــوق، 
والأعبــاء المثقلــة بالعقــار، عنــد اللــزوم، كمــا أنــه يجــب ان ترفــق العريضــة بجملــة مــن الوثــائق 

 : 5وهي
بالمرسـوم، الـذي يتضـمن تعيـين العقـار، وهويـة  أ: تصريح شرفي يعد وفـق النمـوذج الملحـق

صــاحب العريضــة أو أصــحابها، مــع توقيعــاتهم، وشــاهدين اثنــين يثبــت فيــه الموقعــون أنهــم يمارســون 
الحيـــازة بحســـن نيـــة، ويبينـــون مـــدة الحيـــازة، وهويـــة أصـــحاب الحـــق عنـــد الاقتضـــاء فـــي حالـــة انتقـــال 

 الحيازة.

                                                 
 336ص  ، شهادة الحيازة،.دار هومة،محررات شهر الحيازة ، عقد الشهرةحمدي باشا عمر:   - 1
 .4337جوان ، 35ضرات ألقيت على الطلبة القضاة ، الدفعة ازودة ، مح عمر   -2
 من قانون الإجراءات المدنية. 230انظر المادة    - 3
 . 23/452من المرسوم  34و المادة .  23/45من القانون  23طبقا لما جاءت به المادة    - 4
 المذكور أعلاه . 23/452من المرسوم  37 انظر المادة   - 5
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 يضة.ب: شهادات الحالة المدنية لأصحاب العر  
 ج: مخطط يبين حدود القطعة المعنية ووضعيتها. 
 د: وعند اللزوم أية وثيقة أو سند يريد أصحاب العريضة الإدلاء بهما. 

المذكور أعلاه قـد ميـز  72/177وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري، ومن خلال المرسوم 
لجمــاعي، والــذي نظمتــه بموجــب بــين إجــراءين، أولهمــا يتمثــل فــي الإجــراء الفــردي، والثــاني الإجــراء ا

مــــن المرســــوم، ويكمــــن الفــــرق بــــين الإجــــراءين فــــي كــــون الأول وســــيلة للتملــــك فــــي  7،7،6المــــواد 
المستقبل، والحائز غير مقيد بتقديم الطلب في أجل معين، ولكنه يقدمه متى رغب فـي ذلـك للبلديـة، 

ات المنفعة العامـة، أو بـرامج في حين أن الثاني يعد في إطار برامج التحديث الريفي أو الحضري ذ
إعادة التجمـع العقـاري، والحـائز فيـه ملـزم بتقـديم الطلـب فـي مهلـة شـهرين مـن تـاريخ أول نشـر لقـرار 

لا سقط حقه في الحيازة  .1الوالي في الصحافة، وا 
 إجراء التحقيق من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي: – 1

طلوبة قانونـا، يباشـر إجـراء التحـري والتحقيـق، بعد تلقي هذا الأخير للعريضة، والوثائق الم 
 وذلك بالقيام بالمهام التالية:

أ: فــتح ســجل خــاص: مــرقم، موقــع، مــن قبــل رئــيس المحكمــة المختصــة إقليميــا يســجل فيــه 
 تاريخ إيداع العرائض، والتسلسل الزمني لتقديمها، مقابل تسليم الطالب وصل عن ذلك.

يومـا المواليــة لتـاريخ إيــداع  27قــوم بـذلك خــلال ب: نشـر مســتخلص عـن العريضــة: حيـث ي
العريضـــة، وذلـــك عـــن طريـــق إعـــلان يلصـــق بمقـــر البلديـــة، والأمـــاكن العموميـــة خـــلال مـــدة شـــهرين، 

. مـــع تحديـــد  المـــدة اللازمـــة لتلقـــي الاعتراضـــات، أيـــن يمكـــن لكـــل 2وينشـــر كـــذلك فـــي جريـــدة وطنيـــة
المجلـــس الشـــعبي البلـــدي خـــلال مـــدة  شـــخص لديـــه اعتراضـــات، وملاحظـــات تقـــديمها كتابيـــا لـــرئيس

، أي 52شــهرين مــن تــاريخ اللصــق، أو اعتبــارا مــن تــاريخ نشـــر الــبلاغ المنصــوص عليــه فــي المــادة 
 من المرسوم. 25عن طريق الصحافة، وذلك طبقا للمادة 

ج: إخطـــار رئـــيس مصـــلحة الأمـــلاك الوطنيـــة بالولايــــة، وذلـــك مـــن أجـــل توضـــيح الوضـــعية 
   ضوع طلب الحيازة، ويلتزم هذا الأخير تحت طائلة مسؤوليتهالقانونية للعقار مو 

                                                 
 .دار هومة .305الحقوق العينية العقارية.ص.عبيدة. إثابت الملكية العقارية وانظر عبد الحفيظ بن و. 23/452من المرسوم  0،2،5راجع المواد    - 1
 ساكن. 43،333عدد سكانها أقل من إحدى أحياء بلدية  يستثنى من النشر في الجريدة الوطنية ، إذا كانت العريضة متعلقة بقطعة أرض تقع في   - 2
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إطــلاع رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي بالوضــعية القانونيــة المطلوبــة فــي أجــل شــهرين اعتبــارا مــن 
 .1تاريخ الإخطار

د: في حالة الاعتراض على طلب شهادة الحيازة في الأجـل القـانوني يـدعو رئـيس المجلـس 
معنيـة إلـى التقاضـي لـدى الجهـة القضـائية، المختصـة  للفصـل فـي النـزاع الشعبي البلدي الأطـراف ال

 مع حفظ الطلب، والاعتراض عليه.
هــــ: تســـليم شـــهادة الحيـــازة واســـتيفاء إجـــراءات التســـجيل والشـــهر العقـــاري، حيـــث يعـــد رئـــيس 

أيــام التــي تعقـــب  52المجلــس الشــعبي البلــدي، وفــي حالــة عــدم تقــديم أي اعتــراض محضــرا خــلال 
انقضــاء هــذه الآجــال، أيــن يعــاين مــن خلالــه غيــاب الاعتــراض، ويقــوم بــدون تأجيــل بإعــداد  تــاريخ

 :2، وذلك بعد قيامه بالإجراءين التاليين72/177شهادة الحيازة، وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم 
: يتم تسجيل شهادة الحيـازة بمصـلحة التسـجيل والطـابع بمفتشـية الضـرائب مـن أ : التسجيل

 الضرائب لصالح الخزينة العمومية.أجل تحصيل 
: تودع شهادة الحيازة على نسـختين، علـى مسـتوى المحافظـة العقاريـة المختصـة ب: الشهر

إقليميــا، ويــتم فحصــها، وتســجيلها فــي ســجل الإيــداع مــن قبــل المحــافظ العقــاري، والــذي يتعــين عليــه 
حة المعلومـات الـواردة، فـي التحقق من هوية الأشخاص وتعيين العقار بصفة دقيقـة، والتأكـد مـن صـ

الشهادة ومراقبة كل الإجراءات المطلوبة قانونا، فإن وجد فيها نقصان، تعين عليه اسـتكمال الإجـراء 
 الناقص. 

يومـا، وبعـدها يقـوم  27بعدها يتم تسجيل الشهادة بصفة مؤقتة في سجل إيـداع مؤقـت لمـدة 
 بعملية التأشير.

موعـة البطاقـات العقاريـة المتضـمنة شـهادة الحيـازة، يتعين على المحافظ العقاري، إعـداد مج
 .17/56/2757المؤرخ في  57/76من المرسوم  227،  226وذلك طبقا لأحكام المادتين 

 
 
 
 

                                                 
أن يتحرى من أن العقار المعني ليس ملكا للدولة أو الولاية ، وانه ليس موضوع سند ، وعلى المحافظ العقاري  23/452من المرسوم  32المادة انظر   - 1

 ملكية مشهر .
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 ثالثـا : الآثار القانونية المترتبة عن إعداد و شهر شهادة الحيازة 

ماعية أو فرديـة، ـ شهادة الحيازة هي شهادة اسمية، تسلم شخصيا لطالبها سواء بصفة ج 2
. كما أنها لا تنتقل للورثـة بقـوة القانون، عند وفـاة الحـائز. إلا 1كما انه لا يجوز التصرف فيها بالبيع

أنه يجوز لهم خلال سنة واحدة إبتداءا من تاريخ الوفاة، طلب تسـليم شـهادة الحيـازة، فيعـدون شـهادة 
عـــد تســـجيلها وشـــهرها لـــدى المحافظـــة حيـــازة جديـــدة علـــى أســـاس فريضـــة، وتســـلم إلـــى المســـتفيدين ب

 العقارية. 
 .2ـ تمكـــين الحـــائز مـــن توقيـــع رهـــن عقـــاري، مـــن الدرجـــة الأولـــى لفائـــدة هيئـــات القـــرض 1

مــن القــانون المــدني تلــزم أن يكــون  227ضــمانا للقــروض المتوســطة، والطويلــة الأمــد إلا أن المــادة 
المـــادة قـــد منحـــت للحـــائز نفـــس معاملــــة  الـــراهن مالكـــا للعقــــار المرهـــون، وأهـــلا للتصـــرف فيـــه، فهـــذه

مــن قــانون التوجيــه العقـــاري، نجــدها تــتكلم عــن دعــوى الاســتحقاق  77المالــك، وبــالرجوع إلــى المــادة 
التــي يرفعهــا المالــك الحقيقــي، ولا يمكــن أن يترتــب عنهــا نقــض رهــن العقــار فــالرهن العقــاري الناشــئ 

 يبقى صحيحا، ويسري في مواجهة المالك .
فــــي الحصــــول علــــى رخصــــة البنــــاء، والتعميــــر، أو الهــــدم، وكــــل مــــا يــــدخل فــــي الحـــق  -6

مــن قــانون  75نطاقهــا، بــالرغم مــن أن حــق البنــاء مــرتبط بملكيــة الأرض حســبما جــاءت بــه المــادة 
 .3التهيئة والتعمير

ـ يجوز للحائز إثارة مـدة التقـادم المكسـب ، فالوضـعية القانونيـة للعقـارات المعنيـة بشـهادة  7
ة تصــفى فــي إطــار عمليــة المســح، وتأســيس الســجل العقــاري، إلا أنــه يجــوز للحــائز التصــرف الحيــاز 

 تصرف المالك الحقيقي .
ـــة الشـــيوع، بشـــرط أن يكـــون العقـــار  7 ـ يجـــوز للحـــائز المطالبـــة بالقســـمة للخـــروج مـــن حال

وفــي وبمراعــاة الحصــص علــى رخصــة التجزئــة، وشــهادات التقســيم.   ،4المعنــي قــابلا للقســمة العينيــة
 .72/177حالة عدم توفر ذلك، فإن حالة الشيوع تبقى إجبارية طبقا للمرسوم رقم 

ـ يحــق للحــائز الحصــول علــى بطاقــة فــلاح، والتســجيل فــي ســجل الفلاحــة، وذلــك بتقــديم  7
ملــف يتضــمن مجموعــة مــن الوثــائق، أهمهــا، ســند ملكيــة، أو شــهادة الحيــازة، أو عقــد الإيجــار، عقــد 

 ثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية.إداري بالنسبة للمست

                                                 
 من قانون التوجيه العقاري. 24دة الما   - 1
هذه الهيئات يجب أن تكون مؤسسات مالية عمومية دون الدائنين العاديين الخواص وذلك حسب المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك     - 2

 .2340تحت رقم  32/33/3226الوطنية بتاريخ 
 التهيئة و التعمير . المتضمن 33/34/3223المؤرخ في  23/42القانون رقم    - 3
 . 356حمدي باشا عمر ، المرجع السابق . ص    - 4
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 الخاصة بأملاك الدولة : شهــادة الملكيـةثانيا
تعتبر شهادة الملكية سندا رسميا يثبت حق الملكيـة الزراعيـة الخاصـة، فـي حالـة عـدم  

وجود وثيقة لدى الحـائز تثبـت هـذه الملكيـة، وذلـك فـي انتظـار إجـراء المسـح العـام للأراضـي، وتسـلم 
مـــن مصـــلحة أمـــلاك الدولـــة المختصـــة محليـــا بنـــاءا علـــى قـــرار الـــوالي، وفـــق شــــروط،  هـــذه الشـــهادة

والمتعلـــــق بإثبـــــات حـــــق الملكيـــــة  57/52/2756المـــــؤرخ فـــــي  56/61وكيفيــــــات حددهــــــا المرســـــوم 
 ، ونتعرض لدراسة هذه الشروط في نقطـة أولى، وبتحرير شهادة الملكية في نقطة ثانية.1الخاصة

المــذكور  56/61مــن المرســوم  21لقــد نصــت المــادة ة الملكيــة: أولا: شــروط إعــداد شــهاد
 أعـلاه مجموعة من الشـروط وهي: 

يجـــب علـــى كـــل مســـتغل لأرض خاصـــة زراعيـــة أو محـــددة للزراعـــة وغيـــر مثبتـــة بالســـندات 
الرسمية، تقـديم تصـريح إلـى المجلـس الشـعبي البلـدي الموسـع يوضـح فيـه بـأي صـفة يقـوم باسـتغلال 

 الأرض.
ذا التصــريح مشــتملا علــى جميــع المعلومــات المتعلقـــة بــالموقع الحقيقــي لــلأرض أن يكــون هــ

 ونوعها، ومساحتها، وما تشتمل عليه من منش ت، آبار، أغراس.
 تقديم الأوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح. 
تقديم الشـهادات المكتوبـة، والجبائيـة، والتـي ينـوي الاحتجـاج بهـا لإثبـات حقـه فـي اسـتغلال  

 رض.الأ
 ر محضر مؤقـت يتضـمن مـا قامـت بـه،تقوم بعدها اللجنـة التقنية بإجراء التحقيق، مع تحري

يومــــا، وتســــجل كافــــة المطالــــب  27ويعلــــق هــــذا الأخيــــر فــــي مقــــر المجلــــس الشــــعبي البلــــدي طيلــــة 
 والاحتجاجات.

يومــــا، وتبــــدي رأيهــــا بشــــأن طلبــــات  27تحــــرر اللجنــــة محضــــرا نهائيــــا، بعــــد انتهــــاء مــــدة  
 ،   والاحتجاجات.المصرح

يومـا، مـن  65يوجه الملف للوالي من أجل التصديق عليه، ويمكن الاعتراض عليه خلال  
 تاريخ نشر القرار، بممارسة حق الطعن في القرار أمام اللجنة الولائية للطعن.

 
 

                                                 
 والمتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة 57/52/2756المؤرخ في  56/61المرسوم راجع  - 1
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 ثانيا: تحرير شهادة الملكية
فتســـلم جميـــع أوراق فـــي حالـــة عـــدم تقـــديم أي اعتراضـــات أو طعـــون أمـــام اللجنـــة الولائيـــة، 

الملــف إلــى مصــالح إدارة أمــلاك الدولـــة ومســح الأراضــي، لأجــل تحريــر شهـــادة الملكيـــة، وتســليمها 
 للشخص المعني.

 وفي حالة رفع طعن، فإنه لا يمكن تحرير شهادة الملكية إلا بعد الفصل فيه. 
ة طبقـا للجنـة وبعد اسـتيفاء جميـع طـرق الطعـن، تحـرر مديريـة أمـلاك الدولـة شـهادة الملكيـ 

 .1الطعن، ويشار فيها إلى نوع، وموقع، مساحة، حدود الأرض، أو القطع الأرضية بصفة دقيقة 
ـــة، مـــن أجـــل شـــهرها، وتكـــوين مجموعـــة البطاقـــات  ـــ تســـجل شـــهادة الملكيـــة، بصـــفة مجاني ـ

 ، لدى المحافظة العقارية المختصة.2العقارية البلدية
ة الملكيــة للحــائز، هــي أنهــا تصــبح ســندا رســميا عــن تســليم شــهادأهــم الآثــار المرتبــة ومــن  

. 3وذلــك إلــى غايــة إتمــام إجــراءات مســح الأراضــي العــام، أيــن تســتبدل هــذه الشــهادة بالــدفتر العقــاري 
 الذي يصبح السند الرسمي لإثبات الملكية العقارية.

 : قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ثالثا
إصـدار قـرارات إداريــة، تكتسـب مـن خلالهـا أمـلاك أو حقـوق  تلجـأ الإدارة أحيانا، إلى  

. فهـذا الأسـلوب يعـد إجـراءا إداريـا 4عقارية، ومن أهمها قرارات نزع الملكية من أجل المنفعـة العامـة 
تلــزم بموجبــه الإدارة أحــد الخــواص بالتنــازل عــن ملكيتــه العقاريــة، أو حقوقــه العينيــة العقاريــة لتحقيــق 

،  2777مــن دســتور  15، ويجــد هــذا الأســلوب ســنده التشريعـــي فــي ظــل المــادة أهــداف النفــع العــام
ـــذي يحـــدد القواعـــد المتعلقـــة بنـــزع  15/57/2772المـــؤرخ فـــي  72/22وكـــذا مـــن خـــلال القـــانون  ال

 15/55/2776المــؤرخ فــي  76/227الملكيــة مــن اجــل المنفعــة العموميــة، وكــذا المرســوم التنفيــذي 
 .    72/22يحدد كيفيات تطبيق القانون 

ولقد تضمنت هذه الأحكام، شروط استعمال نـزع الملكيـة، وكـذا إجـراءات نزعهـا، ومـا يهمنـا 
أكثــر فــي هــذا المجــال، هــو الجانــب المتعلــق بشــهر قــرارات نــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العموميــة 

نـــزع لــدى المحافظـــات العقاريـــة المختصــة، إلا أنـــه يتعـــين علينــا التطـــرق، ولـــو باختصــار لإجـــراءات 
 الملكية)أولا( ، لنتعرض بعدها لعملية الشهر المطلوبة قانونا )ثانيا(.

                                                 
 . 60/04النموذج الملحق بالمرسوم راجع    - 1
 .303 انظر عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص   - 2
 المذكور أعلاه. 60/04من المرسوم  04مادة انظر ال   - 3

 المذكور أعلاه . 23/33من القانون  34يعد هذا الأسلوب استثنائيا ، طبقا لما نصت عليه المادة   -4      
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 أولا: إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية
تحدد بدقة أن كل نـزع ملكيـة عقاريـة آو حقـوق عينيـة  72/22إن المادة الثالثة من القانون 

 ما يأتي: عقارية من اجل المنفعة العمومية يخضع لإجراء يشمل مسبقا
 التصريح بالمنفعة العمومية. -   

ــــن  -   تحديـــد كامـــل للأمــــلاك والحقـــوق العقاريــــة المطلـــوب نزعهـــا، وتعريـــف هويـــة المالكي
 وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية.

 تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها. -  
زمـة للتعـويض القبلـي عـن الأمـلاك والحقـوق المطلـوب يجب أن تتوفر الإعتمـادات اللا -  

 نزعها.
ويتم في إطار هـذه الإجـراءات، إجـراء مـا يسـمى بـالتحقيق الجزئـي الـذي يهـدف إلـى إعـداد  

لــــى تحديــــد محتــــوى الممتلكـــــات،  مخطـــط جزئــــي، وقائمــــة للمــــالكين، وأصــــحاب الحقــــوق الآخــــرين، وا 
 .1ياوالحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا وحضور 

ويعهـــد التحقــــيق الجزئــــي إلـــى المحـــافظ المحقـــق الـــذي يختـــار مـــن بـــين المسَـــاحين الخبــــراء 
 .  2العقاريين المعتمدين لدى المحاكم

ويحــرر المحــافظ المحقـــق محضــرا مؤقتــا يقيــد فيــه اســتنتاجاته الأولــى، ويــذكر التصــريحات، 
عليــه تحضــير المخطــط الجـــزئي والأقــوال التــي جمعهــا، والمعلومــات التــي حصــل عليهــا، كمــا يتعــين 

 ويتضمن قائمة المالكين، وأصحاب الحقوق العينية.
، إلـــى الـــوالي المخـــتص إقليميـــا، بعـــد القيـــام بعمليـــة 3يقـــوم بإرســـال ملـــف التحقيـــق الجزئـــي 

يوما في أمـاكن مرئيـة، فـي مقـر البلديـة، والولايـة، وداخـل مصـالح مسـح الأراضــي،  27إشهاره لمدة 
قوق لأمـــلاك الوطنيـــة، كمـــا يتلقـــى جميـــع المطالبـــات، والمنازعـــات المتعلقـــة بـــالحوالحفـــظ العقـــاري وا

 العينية العقارية ذات الشأن.
 

 

                                                 
 . 20/337من المرسوم التنفيذي  30المادة ، و 23/33من القانون  37المادة    - 1
 . 20/337 ما يليها من المرسومو 34راجع المواد    - 2
 كذلك جميع الوثائق المشتملة أو المعدة أثناء التحقيق .يتكون ملف التحقيق الجزئي: المخطط الجزئي والمحضر النهائي و   - 3
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تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنيـة تقريـرا تقييميـا للأمـلاك والحقـوق العقاريـة المطلـوب نـزع  
ـــى القـــرار المصـــرح بالمنفعـــة الع ـــف المشـــتمل عل موميـــة، وعلـــى ملكيتهـــا بعـــد إخطارهـــا بواســـطة المل

 التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين.
، علـى أن يكـون مبلـغ التعـويض عـن نـزع 72/25مـن القـانون  12كمـا نصـت المـادة  

الملكية عادلا، ومنصفا وعليه فيجب أن يغطي كل مـا لحقـه مـن ضـرر، ومـا فاتـه مـن كسـب بسـبب 
 وم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم.نزع الملكية، وتقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تق

يحـــرر القـــرار الإداري الخـــاص بقابليـــة التنـــازل عـــن الأمـــلاك والحقـــوق المطلـــوب نـــزع  
 ملكيتها بناءا على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية.

 يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية: 
 اتفاق بالتراضي. إذا حصل -  
ذا صــدر قـــرار قضــائي  -   ــم يقــدم أي طعــن خــلال مــدة شــهر، مــن تــاريخ التبليــغ، وا  إذا ل

   لصالح نزع الملكية يبلغ الوالـي قرار نزع الملكية للشخص المنزوع ملكيته.
 ثانيـا:  شهر القرار الإداري المتضمن نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية

تبهـــا تحريـــر القـــرار الإداري المتضـــمن نـــزع الملكيـــة هـــو نقـــل الملكيـــة إن أهــم الآثـــار التـــي ير 
ـــه وطبقـــا للمـــادة  المتضـــمن تأســـيس الســـجل  57/57مـــن الأمـــر  27الخاصـــة للأفـــراد للدولـــة، وعلي

 76/227مـن المرسـوم  72، وكـذا المـادة 72/22مـن القـانون  65العقاري، وما نصت عليه المادة 
ر الإداري الخــــاص بنــــزع الملكيــــة، للشــــخص المنزوعــــة ملكيتـــــه، المــــذكورين أعــــلاه، بأنــــه يبلــــغ القــــرا

وللمســتفيد، وينشــر خــلال شــهر مــن تبليغــه فــي الحفــظ العقــاري، الــذي تخضــع الممتلكــات والحقــوق 
 المنزوعة ملكيته له.

كمــا أن لشــهر قــرار نــزع الملكيــة أثــر يتمثــل فــي تطهيــر العقــار محــل نــزع الملكيــة مــن كــل 
  .1عليهالحقوق العينية الواردة 

 

 

 

 

                                                 
ر أهم ما جاء فيه أن الحق في التعويض مقرر لمالك العقار ، وقت إصدا 34. مجلس الدولة. الغرفة  37/34/4330المؤرخ في  334232قرار رقم    - 1

قرار نزع الملكية يسقط من تاريخ نشره كل وقرار نزع الملكية ، فتملك القطعة الأرضية عن طريق التقادم المكسب )في قضية الحال( غير مطابق للواقع ، 
 حق عيني القائم على العقار محل نزع الملكية.
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 : رخصة التجزئة و شهادة التقسيم للأراضي الصالحة للبناءالثالثالفـرع 
تعد رخص التعمير من الأدوات القانونية التي تسمح للإدارة بتجسـيد المخططـات التوجيهيـة 
للتعميــر علــى أرض الواقــع، والــتحكم الميــداني فــي نمــو العمــران، ســواء تعلــق الأمــر بتصــرفات تمــس 

ر المبنية، أو إقامة مباني أو تعـديلها مـن خـلال تغييـرات جوهريـة، أو تحويـل و جهتهـا، الملكيات غي
والمتعلــق بالتهيئــة والتعميــر، وكــذا المرســوم  52/21/2775المــؤرخ فــي  75/17ولقــد حــدد القــانون 

، الــــذي يحــــدد كيفيــــات تحضــــير شــــهادة التعميــــر، 12/57/2772المــــؤرخ فــــي  72/257التنفيــــذي 
شـهادة التقسـيم، ورخصـة البنــاء وشـهادة المطابقــة، ورخصـة الهــدم، وتسـليم ذلـك، ورخصة التجزئة، و 

جراءاتهـا، ولقــد حــدد القـانون  رخــص التعميــر  75/17أهـم أدوات هيئــات التعميـر، وشــروط منحهــا، وا 
 وهي: 

ـــدم/ شهـــادة المطابقـــة / رخصـــة التجزئـــة /  ـــاء / رخصـــة الهـ ـــ شهـــادة التعميـــر/ رخصـــة البنـ
 ة التقسيـم .شهـاد

إلا أنه وما يهمنا في الموضوع هو رخصة التجزئـة، وشـهادة التقسـيم، باعتبارهمـا يخضـعان 
لعمليــة الشــهر العقــاري، وفــق مــا نــص عليــه القــانون، وعليــه فســنتعرض إلــى تعريفهمــا، وذكــر الفــرق 

 بينهما) أولا(، ولإجراءات تسليمهما وشهرهما)ثانيا(.
يـنص المشـرع فـي نـص هادة التقسـيم، والفـرق بينهمـا:  أولا: تعريف رخصة التجزئة، وش

ــة ، علــى أن " 75/17مــن القــانون  75المــادة  ــين أو عــدة قطــع مــن ملكي كــل عمليــة تقســيم لاثن
عقاريـــة واحـــدة أو عـــدة ملكيـــات مهمـــا كـــان موقعهـــا يخضـــع لتـــرخيص مســـبق يعـــرف برخصـــة 

لمالـك عقار مبني، وبطلب منـه " تسلم  من نفس القانون على أنـه 77كما نصت المادة التجزئـة"، 
 ".شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه على قسمين أو عدة أقسام 

فمـــن خـــلال هـــذين النصـــين، نلاحـــظ وجـــود لـــبس بـــين المفهـــومين، إلا أن العنصـــر المفـــرق 
بينهما أننا نكون بصدد رخصة تجزئة، في حالة ما إذا كان عدد القطـع المـراد إنجازهـا يسـاوي ثلاثـة 

، أمــا إذا أراد المالــك تقســيم ملكيتــه إلـــى قطعتــين فنكــون بصــدد شــهادة التقســيم، فـــالعبرة قطــع فــأكثر
 .(1)تكون دائما بعدد القطع المراد إنجازها

 
 

                                                 
السنة  ون العقاري المعهد الوطني للقضاءتكوين المتخصص في مادة القانالمذكرة ، منازعات التعمير وارتباطها بحماية البيئة ،مزيان محمد  لطفي   - 1

 .4330، 4334يمية الأكاد
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كما أن المادتين السالفتي الذكر، قد أحالتـا للتنظـيم بخصـوص الأشـكال، والشـروط والآجـال 
  التي تسلم فيهما رخصة التجزئة، وكذا شهادة التقسيم.

المذكور أعلاه،  12/57/2772المؤرخ في  72/257من ثم فقد صدر المرسوم التنفيذي و 
محــددا كيفيــات تحضــيرهما وتســليمهما، وقــد أحالــت المــواد الخاصــة بشــهادة التقســيم علــى نفــس مــواد 

 تحضير وتسليم رخصة التجزئة.
جملــة  لقـد كــرس القـانون ثانيـا: إجــراءات تسـليم وشــهر رخصـة التجزئــة وشــهادة التقسـيم: 

ــــة قواعــــد التعميــــر. ومطابقتهمــــا  ــــة تمارســــها الإدارة لتمكينهــــا مــــن مراقب مــــن الإجــــراءات، ورقابــــة قبلي
لتوجهــات مخطــط شــغل الأراضــي، لــذلك فقــد اســتوجب تقــديم طلــب الحصــول علــى رخصــة التجزئــة، 

نسـخ،  7وشهادة التقسيم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحـل وجـود قطعـة الأرض، وذلـك وفـق 
 كون موقعا.وي

المــــؤرخ فـــــي  57/72يجــــب تقــــديم نســــخة مــــن عقــــد الملكيـــــة، أو توكيــــل طبقــــا للأمــــر  - 
17/57/2757. 

مــــــن المرســــــوم  12، 7بالإضــــــافة إلــــــى جملــــــة مــــــن الوثــــــائق والتصــــــاميم حــــــددتها المــــــواد  
72/257. 

وينتهــي الطلــب بقــرار مــن الــوالي المخــتص إقليميــا أو مــن الــوزير المكلــف بــالتعمير ويحــدد  
القــرار التوجيهــات التــي يتكفــل بهــا صــاحب الطلــب، ويضــبط الإجــراءات، وارتفاقــات المصــلحة هــذا 

 العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة، وتحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
لـى مصـالح الدولـة المكلفـة  -  يبلغ القرار المرفق بنسخة من الملف، إلى صاحب الطلب وا 

 لولاية.بالتعمير على مستوى ا
 تنشر مجموعة ثالثة بمقر المجلس الشعبي البلدي، وتحفظ أخرى بأرشيف الولاية. - 
تنشر السلطة مسلمة قرار التجزئة، على نفقة صاحب الطلب، القرار المتضـمن رخصـة  - 

التجزئــة بمكتــب الحفــظ العقــاري خــلال الشــهر الــذي يلــي تــاريخ الإعــلان عنــه، لإجــراء عمليــة الشــهر 
 العقاري.
الفقــــرة الأخيـــــرة منــــه، علــــى أن القــــرار المتضــــمن تعديـــــل دفتــــر  11كمــــا نصــــت المــــادة  - 

 الشروط، ونتائج دخوله حيز التطبيق يجب شهره لدى المحافظة العقارية المختصة.
 



 بة للشهر العقاري جالسندات القضائية و الإدارية الوا             :                        الثاني  الفصل

89 

 قـرارات استرجاع الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية خامسا
قـــــانون الثـــــورة  22/52/2775ي المـــــؤرخ فـــــ 75/17لقـــــد ألغـــــى قـــــانون التوجيـــــه العقـــــاري  

الزراعيـة، وأمــر بإرجــاع الأراضــي المؤممــة التــي حافظــت علــى طابعهــا الفلاحــي، وبعــد تعــديل قــانون 
امتـد الاسـترجاع إلـى الأراضـي المتبـرع  17/57/2777المؤرخ فـي  77/17التوجيه العقاري بالأمر 

 بها لفائدة صندوق الثورة الزراعية والأراضي الفلاحية.
د كــل مــن القــانونين الشــروط المتعلقــة بإرجــاع الأراضــي المدمجــة ضــمن صــندوق وقــد حــد 

 ، وكذا التعويـض المستحق عن ذلك.1الثـورة الزراعيـة، والموضوعة تحت حماية الدولـة
المعدلــة والمتممــة، علــى كيفيــات تقــديم طلبــات  75/17مــن القــانون  22كمــا نصــت المــادة 

لــك الأصــلي وتكــون مرفقــة بملــف، يوجــه إلــى الــوالي المخــتص ، والتــي تقــدم مــن قبــل الما2الاســترجاع
 شهرا إبتداءا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. 21إقليميا، في أجل لا يتجاوز 

يقوم الوالي المختص بإعذار المالك الأصلي الذي لم يقدم ملف في هـذا الأجل.وبعـد ذلـك  
 يا الشهر لدى مصالح المحافظة العقارية.يتعين القيام بجميع إجراءات التبليغ، ولا سم

 إصدار قرارات الإدماج بصفة نهائية من قبل الوالي. 
وتجدر الإشارة، أن شهر قرارات الاسترجاع هذه تعد ضرورية، من أجل أن يحتج بها بـين  

ا الأطراف، وقبل الغير، باعتبار أن الدولة قد أعادت نقل ملكية هذه العقارات لأصحابها بعـد تأميمهـ
 بموجب قانون الثورة الزراعية.

 : قرارات الإدماج والتحويل ضمن الاحتياطات العقارية:اسادس
، 57/15، والمراســـيم التطبيقيـــة لـــه رقـــم 15/51/2757المـــؤرخ فـــي  57/17إن الأمـــر رقـــم   
ـــة، كانـــت الوســـيلة القانونيـــة، وســـببا فـــي 57/17، و57/12 ، المتعلقـــة بالاحتياطـــات العقاريـــة البلدي

، فأوجبــت هــذه النصــوص تحويــل 3تغييــرات جذريــة فــي الملكيــة العقاريــة بالمنــاطق الحضــرية إحــداث
الأراضــــي الواقعــــة فــــي المــــدن والمنــــاطق العمرانيــــة أو القابلــــة للتعميــــر إلــــى البلــــديات، أيــــن حــــددت 
إجراءات معينة تقوم بها البلديات لدمج هذه الأراضي في احتياطاتهـا العقاريـة، مقابـل تعـويض يمـنح 

 مالك مع مراعاة احتياجاته العقارية، وتتمثل هذه الإجراءات في:لل
 

                                                 
 .23/45من قانون  67 ةراجع الماد   - 1
 يتضمنه ملف الاسترجاع من وثائق .ما يجب أن  37/32/3227المؤرخ في  27/332لقد حدد المرسوم    - 2
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 مسح العقارات. - 
تقيــيم تقــوم بــه مصــلحة أمــلاك الدولــة، مــن أجــل تقــدير مبــالغ التعــويض عــن الأراضــي  - 

 المقرر إدراجها ضمن الاحتياطات العقارية.
مصــادقة الــوالي  مداولــة المجلــس الشــعبي البلــدي لشــأن العقــارات المقــرر إدماجهــا، مــع - 

 عليها.
 تحرير قرار الدمج والتعويض. - 
 تسجيل العقارات، وشهرها لدى مصلحة الشهر العقاري. - 

وبعــد اســتيفاء هــذه الإجــراءات تصــبح العقـــارات ملكــا للبلديــة التــي تقــوم ببيعهــا ســـواء  
 لمؤسسات عمومية أو لصالح الخواص.

، أمـــا الشـــهر 1عـــد الإشـــهار الإداري عمليـــات البيـــع هـــذه لقوا  57/15وقـــد أخضـــع المرســـوم 
، وكـــذا 57/57العقـــاري لهـــذه التصـــرفات فـــنص عليهـــا المرســـوم المتعلـــق بتأســـيس الســـجل العقـــاري 

، وعليــه فــإن كــل تصــرف فــي هــذه العقــارات دون مراعــاة ، قواعــد الشــهر 2أحكــام القــانون    المــدني
لقـــرار معيبـــا ومخالفـــا للقـــانون العقـــاري لا يرتـــب أي أثـــر بخصـــوص نقـــل الملكيـــة العقاريـــة، ويعتبـــر ا

 .3تحت طائلة الإلغاء ويكون 
 

  ر العقاري :اشه: تطبيقات القضاء فيما يخص الإ المطلب الثالث

إذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الشهر العيني ، وأعطى للقيد أثر منشئ للحق 

نه أغفل ذكر بعض الأحكام المنصب على عقار ، إلا أنه لم يحسم كل المسائل المتعلقة به ، ذلك أ

التي تعتبر من المبادئ الأساسية لنظام الشهر العيني ، وهو أمر كان له انعكاس على التطبيق 

 القضائي الذي تناقض في مواقفه .

 

 

 

 

                                                 
 .67/46من المرسوم  33راجع المادة    - 1
 من القانون المدني. 620المادة    - 2
المحدد  67/46من المرسوم  30، 33، 0ر قانونا بالمواد : من المقر 34عدد  3220، مجلة قضائية 33/34/3223مؤرخ في  30636قرار رقم    - 3

ى الإشهار، للأجراءات المالية لتنازل البلديات عن الأراضي ، أن كل تنازل عن أرض مهيئة للبناء خاضع إلى قواعد مداولة المجلس الشعبي البلدي وإل
 م تلك القواعد يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون.  ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي بموجبه منحت قطعة الأرض دون أن يحتر
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ولعل من ابرز المسائل التي أثارت اختلافا ميدانيا ، هي تلك المتعلقة بمدى جواز إعمال 

نظام الشهر العيني . فإذا كان المشرع قد نص من خلال القانون  قواعد التقادم المكسب مع تطبيق

المدني الذي يتضمن القواعد العامة ، على أن التقادم المكسب يعد أحد أسباب كسب الملكية ، فإنه 

 لم يفرق في ذلك بين الأراضي التي مسها المسح والتي لم يمسها بعد .

 وجودين على الصعيد التطبيقي فيما يخص هذاولتحليل هذا الإشكال نتعرض إلى الاتجاهين الم

 لإشكال .ا

 

 : العقاري راشهالاتجاه الأول : مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للإ

 

 فأصحاب هذا الاتجاه يبررون موقفهم على أساس أنه من مبادئ الشهر العيني القوة الثبوتية

وتأسس عنها التي تم مسحها، ذلك أن الأراضي.يتمتع بها القيد في السجل العينيلمطلقة التي ا

مجموعة البطاقات العقارية ، وسلمت لأصحابها دفاتر عقارية ، ومرت آجال الاعتراض المخولة 

، فإن الدفتر يعد بمثابة قرينة قاطعة ، لا  1قانونا للأطراف المتنازعة التي حضرت عملية المسح

العقاري على الكافة بما في ذلك يمكن معها إعمال قواعد التقادم المكسب . فيحتج صاحب الدفتر 

علنية الظاهرة الحائز لمدة طويلة ، فلا يستطيع الحائز أن يدحض هذا الدليل بالحيازة الهادئة ال

التي تعد قرينة على الملكية قابلة لإثبات العكس بدليل أقوى منها وهو الدفتر العقاري  والمستمرة،

. 

شهادة حيازة على عقد شهرة أوصول ويضيف أصحاب هذا الرأي كذلك أنه لا يمكن الح

)عقد الشهرة المحررينذلك أن هذين  وتحصل أصحابها على دفتر عقاري. منطقة مسها المسح،في 

 . لحيازة (اوشهادة 

 340في المادة قيمة القرينة القانونية البسيطة القابلة لإثبات العكس المنصوص عليها لهما

بموجب قرارها  -أنداك  الغرفة الإدارية-محكمة العلياهذا الصدد قضت ال وفي ،من القانون المدني

 الشهرة عقد  على أنه لا يمكن تحرير ""غير منشور  32/30/3223المؤرخ  342226رقم 

، وبالتالي فإن المحافظ العقاري الذي رفض إشهار عقد ى عقار يحوز أصحابه دفترا عقارياعل

 ا ذهب إليه .شهرة لعقار محرر بشأنه دفتر عقاري يكون صائبا فيم

                                                 
 ليلى زروقي ـ المرجع السابق د. - 1
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ذا ، ثم حازه شخص آخر وقام بخدمته واستغلاله ، فإذا تخلى المالك الأصلي عن العقارفإ

تحمي  قواعد الحيازةمتمسكا بالملكية لهذا العقارفإن ما ظهر بعد ذلك المالك الأصلي 

قار ، المالك المهمل . وهكذا يصبح الحائز إذا مرت عليه مدة معينة مالكا لهذا العبالحائزوتضحي 

إذا كان وضع اليد وقع إبتداء من سنة، 35واضعا يده مدة معينة وهي إذا سبق له و أن استمر

وضع اليد  . أما إذا كان35/36/3265العمل به  إبتداء من  ، الذي بدأسريان القانون المدني الجديد

انون المدني القديم ، فإن مدة التقادم تخضع للمدة المقررة في القل بدأ سريان القانون المشار إليهقب

 .  1من القانون المدني 3334سنة ، وذلك ماتقضي به المادة 03وهي  

 43/37المؤرخ في 326243في قرارها رقم  العليا الغرفة العقارية للمحكمةوأما 

لكن هل فيه الدفتر العقاري سندا للملكية،اعتبرت ،4333-33المجلة القضائية العدد - 4333/

سألة الخلاف الموجود بين مجلس الدولة و الغرفة المدنية للمحكمة العليا ـ معنى ذلك أنها حسمت م

 حسبما ذكر أعلاه . 

هذا القرار الذي جاء  الحقيقة أن الجواب على السؤال نتعرف عليه بعد عرض حيثيات

على  قضاة المجلس أسسوا قرارهمالطعن أن  مراجعة القرارمحلفيه ما يلي: "حيث يتضح من خلال 

دليل الإثبات في الدعوى،وذهبوا إلى القول أن الدفترالعقاري المستظهر به من طرف وجود إنعدام 

 لأصلي لا يقوم مقام سند الملكية .      ا المدعي

ويعتبر الدفتر العقاري بأنه ذلك،لكن حيث من الثابت أن القانون ينص على خلاف 

: المؤرخ في 65/62رقم من الأمر 32ة عقارية عملا بالمادلدليل الوحيد لإثبات الملكية الاسيكون 

المؤرخ  60/04من المرسوم  00،04وكذلك المادتين الذي يتضمن مسح الأراضي، 34/33/3265

 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة . 35/33/3260 :في

إثبات الملكية العقارية رغم على من ثمة فإن القضاة لما توصلوا إلى عدم وجود الدليل و

لم يضمنوا قرارهم الأساس لدفتر العقاري يكونون قد أخطؤوا في تطبيق القانون والاستظهار با

 القانوني السليم مما يعرضه ذلك للنقض و الإبطال " .

قضت بكون الدفتر  -غرفتها العقارية -لاحظ على هذا القرارأن المحكمة العلياو ما ي 

العقارية قد اتخذت موقفا أن الغرفة  تنتاج.و بالتالي فلا يمكن الاسالعقاري يعد سندا لإثبات الملكية

                                                 
 7عن الغرفة الإدارية ـ مجلة الموثق ـ العدد  342226رقم :  3223/  30/  32عمر زودة ـ تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ الأستاذ  - 1

 . 35ص  3222افريل 
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 التيالتقادم المكسب بالنسبة للأراضي الممسوحة و مغايرا للغرفة المدنية فيما يخص إعمال

إضافة إلى كون المشرع لم  ويبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم،تحصل أصحابها على دفاتر عقارية، 

جاء  054/ 30م لا ، إن المرسوم رقم : أصحابها دفتر عقاري أ يفرق بين العقارات التي يحوز

قانون المدني ، التي وردت مطلقة دون أن تفرق بين الملكيات موضوع  346تطبيقا لأحكام المادة 

 التقادم " فلا تخصيص دون مخصص ". 

كماأن الأخذ بالموقف الأول يؤدي إلى الاعتقاد بأن التقادم المكسب أصبح غيرمعمول به في 

بصدور المراسيم  3267ر العقاري حيز التنفيذ عام اشهبعد دخول قانون الإالقانون الجزائري 

  التطبيقية له

المكسب في  مإلا أننا نميل إلى الرأي الأول وهو عدم جواز إعمال قواعد التقاد -

العقارات التي مسها المسح وتحصل أصحابها على الدفاتر العقارية ، ذلك أن القول بخلاف ذلك 

هم المبادئ الأساسية لنظام الشهر العيني الذي أخذ به المشرع الذي يحظرفي يتناقض مع أحد أ

من القانون  02ف بنص المادة ، ويمكن تدعيم هذا الموق 1إطاره إعمال قواعد التقادم المكسب

الذي نص على أنه يمكن  ، المتضمن التوجيه العقاري 33/33/3223   :المؤرخ في 23/45:رقم

، وذلك عقودها التي لم تحررشخص يمارس في أراضي الملكية الخاصة  كلتسليم شهادة الحيازة ل

 في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي .

 فبمفهوم المخالفة للنص أنه لايمكن تسليم شهادة الحيازة في المناطق التي مسها المسح وسلم

ذه لها نفس قيمة القرينة المنصوص عليها عقارية.وبالتالي فمادام أن شهادة الحيازة ه دفاتربها صحالأ

زة سواء بتسليم شهادة فيمكن قياسا القول أن تطبيق قواعد الحيامن القانون المدني،  340لمادة ا في

، لا يمكن أن تتم في لمكسب كما جاء في القانون المدنيإعداد عقد شهرة أو التقادم ا الحيازة أو

 من الدفتر العقاري .    الأراضي التي مسها المسح فتمكن أصحابها
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       :خـــاتمـــــة

بعد دراسة موضوع الشهر العقاري والسندات الخاضعة له، يتضح جليا أن المشرع 
الجزائري تبنى نظام الشهر العيني الذي أطلق عليه اسم السجل العقاري، في ظل الأمر 

ل فيه عملية المسح العام ، حيث تشك57/76و  57/71، والمراسيم التنفيذية له 57/57
 للأراضي الأساس القانوني والمادي.

منحا الأشخاص حق الطعن في قرارات  57/76والمرسوم  57/57أن الأمر 
المحافظ العقاري الخاصة بالترقيم النهائي أمام القضاء، دون تحديد مهلة لذلك مما يقلل من 

. وهنا تظهر ضرورة تحديد أجل القوة الثبوتية للسجل العقاري ويمس باستقرار المعاملات
ومهلة تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى أمام القضاء، بالإضافة إلى ذلك فإن 
اختصاصات المحافظ العقاري تعد تقريبا اختصاصات قضائية باعتبار أنه يراقب شرعية 
السندات المراد شهرها، فمعظم الدول التي تبنت نظام الشهر العيني أوكلت مهام مسك 

جراء الترقيمات وعمليات الشهر لقاض متخصص في ذلك وهذا ما يؤدي ا لسجل العقاري وا 
 إلى منح أعماله الحجية والإلزامية.

إن نظام الشهر العقاري في الجزائر هو نظام عيني، برغم ذلك لاحظنا أن المشرع لم 
وهذا ما أدى إلى يتبن صراحة المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام، لاسيما مبدأ حظر التقادم 

الإختلاف الواضح في التطبيق القضائي بين قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة، وحسب 
رأينا فإن النص على حظر التقادم في الأراضي الممسوحة بموجب نصوص قانونية لاسيما 
في القانون المدني أصبح ضروريا، ولا يجب الاكتفاء بذلك في المراسيم التنفيذية التي لا 

قى في قوتها إلى مرتبة النصوص التشريعية، ونفس الشيء يقال بالنسبة لشهر الدعاوى تر 
 القضائية.
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توصلنا في بحثنا هذا أن الشهر لا يعتبر مصدرا للحق العيني وأنه لا يعتبر ركنا في 
نما يُعد الشهر إجراء علق المشرع  العقد، كون أن المشرع لم يرتب البطلان على تخلفه وا 

ب الأثر العيني للتصرف والمتمثل في نقل الملكية من تاريخ الشهر، وهذا طبقا عليه ترت
للقانون المدني حيث أن توفر أركان العقد بما فيها الرسمية يكفي لترتيب جملة من الآثار ما 

 عدا نقل الملكية.

إن دراسة المتعلقة بالسندات الخاضعة للشهر أظهرت لنا تأخر المشرع الجزائري في 
في مسائل عديدة، أدت إلى الاختلاف فقها وقضاء في تطبيقها، منها ما تعلق الحسم 

بالوصية باعتبارها من التصرفات الصادرة من جانب واحد، وما يعاب على المشرع الجزائري 
على إحداث الرسم المتعلق  1557حسب رأينا أنه أخطأ عندما نص في قانون المالية لسنة 

يدل ظاهريا على إلزامية شهره، في حين أنه لا القانون المدني بشهر عقد الوعد بالبيع، مما 
نصا على شهر الوعد بالبيع والآثار المترتبة عنه، بالإضافة إلى أن هذه  57/57ولا الأمر 

الأحكام يتم النص عليها في القانون المدني والتقنينات العقارية وليس في قانون المالية الذي 
 لميزانية العامة للدولة.يعد مجالا لتقنين الجباية وا

يعد اختلاف الجهات القضائية فيما يخص شهر حق الإرث وهو الشهادة التوثيقية لا 
ظهار  مبرر له، حيث تعد هذه الشهادة أداة فنية تمكن من تطبيق الأثر الإضافي للشهر، وا 

إليه عدة  سلسلة انتقال الملكية العقارية وليس إظهار الصفة في النزاع أمام القضاء كما ذهبت
 قرارات قضائية.
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المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات  –الأستاذة زروقي ليلى  –الأستاذ حمدي باشا عمر 
 . 1557طبعة  –دار هومة للنشر  –و أحدث الأحكام 
الديوان الوطني للأشغال التربوية  –العقاري في القانون الجزائري  نظام الشهر–مجيد خلفوني 

 . 1556طبعة أولى لسنة 
 1552إصدار  –المحافظة العقارية ك لية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري  –رمول خالد 

 قصر الكتاب البليدة .
 –رية في التشريع الجزائري إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقا –عبد الحفيظ بن عبيدة 

 . 1557دار هومة طبعة 
 نفاذ العقد. -محمدي سليمان

، 2727د. محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية لكتاب طبعة 
 .12ص 

 .277، ص 2771مدحت محمد الحسين، إجراءات الشهر العقاري دار الفكر العربي، سنة 
 

 : المذكرات
 

الرسمية و التسجيل و الشهر في نقل الملكية  –مذكرة نهاية التدريب  –وصيف نجاة القاضيى ل
 . 1551-1552المعهد الوطني للقضاء سنة  –تخصص عقاري  –العقارية 

مزيان محمد لطفي ،منازعات التعمير وارتباطها بحماية البيئة ،المعهد الوطني للقضاء ،السنة 
 .1556-1551الاكاديمية 
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 : ضائيةالمجلات الق
 2775سنة 1المجلالقضائيةعدد-اجراءات الحجز لعقاري –ليلى زروقي 

 1551لسنة 1المجلة القضائية العدد-
، النشرة القانونية الصادرة عن مديرية التشريع و الدراسات  1555العدد الأول –نشرة القضاة 

 . 1557طبعة الديوان الوطني للأشغال التربوية سنة  –وزارة العدل  -القانونية
 . 1557لسنة  51مجلة المحكمة العليا العدد 

 . 1551سنة  51العدد  –مجلة مجلس الدولة 
 . 1557الجزء الأول سنة  –الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية بالمحكمة العليا  –مجلة قضائية 
 . 2777سنة  57مجلة الموثق العدد  –التوثيق و الإشهار العقاري  –محمد بوركي 
 : لمراسيمالقوانين و ا

الجريدة الرسمية  –المتضمن قانون التسجيل  57/21/2757المؤرخ في  57/257الأمر رقم -
 . 22/21/2757المؤرخة في  22العدد 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس  21/22/2757المؤرخ في  57/57الأمر رقم  -
 السجل العقاري .

 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام. 17/57/2757المؤرخ في  57/71المرسوم رقم  -
القانون  –المتضمن تأسيس السجل العقاري  17/56/2757المؤرخ في  57/76المرسوم رقم  -

 المتعلق بالتوجيه العقاري . 22/22/2775المؤرخ في  75/17رقم 
 المتعلق بالتهيئة و التعمير . 52/21/2775المؤرخ في  75/17القانون رقم  -
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة  51/57/2772المؤرخ في  72/257تنفيذي رقم المرسوم ال -

التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و 
 تسليم ذلك .

 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم . 17/57/2757المؤرخ في  57/72الأمر رقم  -
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية  52/57/2777المؤرخ في  77/277 الأمر رقم -
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  رســالفه

 
 الصفحة المحتويـــات

 04  مقدمة

 06 القانونية الخاضعة للشهر العقاري  التصرفات:  الأول الفصل

 08 76-57و المرسوم 57-57في ظل الامر  السجل العقاري :  الأول المبحث 

 09 ف السجل العقاري تعري:  الأول المطلب   

 13 القيد في السجل العقاري المطلب الثاني: 

 13 شروط القيد في السجل العقاري الفرع الأول: 

 17 إجراءات القيد الأولالفرع الثاني: 

 25 إجراءات الشهرالفرع الثالث: 

 32 الهيئة المكلفة بمسك السجل العقاري الثالث:  المطلب

 34 العقاري  اضعة للشهرالخ التصرفات:المبحث الثاني

 الحقـوق العينيـة  العقاريـة الأصليـةالمطلب الأول: 
34 

 34 حق الملكية: الفرع الأول

 35 : حق الإرتفاقالفرع الثاني

 37 :حق الانتفاع الفرع الثالث   

 39 : حق الاستعمال و حق السكنىالفرع الرابع

 39 :حق الحكرالفرع الخامس

 قـوق العينيـة التبعيـةالحالمطلب الثاني: 
40 

 41 : الــرهن الرسمــي الفرع الأول 

 46 حـق الرهــن الحيــازي الفرع الثاني:  

 48 حـق التخصيـص أو حـق الاختصـاصالفرع الثالث: 



 

100 

 

 48 حــق الامتياز الـوارد على عقـارلفــرع الرابع: ا

 50 : الحقـوق الشخصيــةالمطلب الثالث

 50 سنة 21ــد الإيجار لمدة تزيد عن : عقالفرع الأول

 51 : المخالصات والحوالات التي تزيد مدتها عن ثلاث سنواتالفرع الثاني

 : عقد الوعد بالبيعالفرع الثالث
52 

 54 للشهر العقاري الواجبةالسندات القضائية والإدارية  :الفصـل الثـانــي 

 56 العقاري  سندات القضائية الخاضعة للشهرال:المبحث الاول 

 56 السجل العقاري محتويات المطلب الأول : 

 57 العقاري  أنواع الدعاوى الخاضعة للشهر:المطلب الثاني

جراءات شهر الدعوى : المطلب الثالث  58 العقارية شروط وا 

 58 العقارية شروط شهر الدعوى : الفرع الاول

 58 العقارية إجراءات شهر الدعوى : الفرع الثاني

 59 عقاريةآثار شهر الدعاوى الثالث : رع الالف

 60 موقف القضاء الجزائري من شهر العريضةالفرع الرابع : 

السندات القضائية والإدارية وتطبيقات القضاء فيما يخص الإشهار :لمبحث الثانيا
 العقاري 

61 

 61 الأحكام والقرارات القضائية :المطلب الأول

 61 لشفعةالحكم النهائي بثبوت االفرع الأول:

 65 أمــر الحجـز العقاري الفرع الثاني: 

 67 حكم رسو المزادالفرع الثالث: 

 68 الأمر الإستعجالي القاضي بالإشهاد باستلام العقار من  طرف الإدارةالفـرع الرابع: 

لحاقها بملكية الدولة الخاصةالفـرع الخامس :  69   الحكم الذي يصرح بشغور التركة وا 

 69   حكم القسمةس : الفرع الساد
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 70   حكم تثبيت الصلـحالفرع السابع: 

 70   الحكم الذي يكرس الملكية على أساس التقادم المكسبالفرع الثامن: 

 71   الحكم بتثبيت الوعد بالبيعالفرع التاسع: 

 71 عقـد القسمــة: عاشرالفــرع 

 72 عقـــد الصــلح:احد عشرالفرع 

 73 الإدارية والقرارات دالعقو : المطلب الثاني

 73 العقود الادارية : الفرع الاول

 78 القرارات الإدارية:الفرع الثاني

 87 رخصة التجزئة و شهادة التقسيم للأراضي الصالحة للبناء: الثالثالفـرع 

 90 تطبيقات القضاء فيما يخص الإشهار العقاري:  المطلب الثالث

 95  الخاتمة

 97 مصادروال المراجع قائمة

 99 المحتويات فهرس

 

 

 
 
 
 

 

 


